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 راسةالد من مضت لسنين احتراما   القبعة رفعت وأخيرا   تخرجنا وأخيرا   النهاية

 يةالبدا وفي الوداع، بدء أخذت لقطة كل مع ابتسامه كل مع الوداع ابتدأ وقد

 الى قلبي نبض الى اعشقها من إلى تعبي وثمرت تخرجي واهدي لله الشكر

 يحفظها ان الله اسال ”الغالية امي“ بدعوة وتودعني بابتسامه تستقبلني من

 وملاذ وطني وإلى ”الغالي أبي“ وأماني ظهري  وحزام سندي والى لي،

 أصدقائي بجنون  احببتهم من الى معي ووقفوا ساندوني من وإلى حياتي،

 .واخواتي اخواني
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الحمد والشكر لله الحي القيوم أولا وأخيرا وامتثالا لقوله صلى  

 الله عليه وسلم:
 " من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

المشرف بن عودة  توجه بجزيل الشكر وجميل العرفان للأستاذأ
التي تكرمت بقبول الإشراف على هذه المذكرة وعلى جميع  يوسف

 التوجيهات والملاحظات والنصائح.
ة كما لا يفوتنا ان نتقدم بوافر التقدير والاحترام لأعضاء اللجن

 المحترمين على عناء قراءة المذكرة وقبولها وتصويبها.
ة تقدم بخالص الشكر الى كل من درسنا من أساتذة كليأوكذلك 

عبد الحميد ابن باديس و بجامعة  الحقوق و العلوم و السياسية 
 وجزاهم الله كل خير. بالمكتبة  الموظفينكل  إلى 

وفي الاخير نشكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة من قريب 
او من بعيد ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان 

 حسناتهم



 

 

 

  : قائمة المختصرات
 

 .شعبيةطية الار ئریة الديمقاز رسمية للجمهوریة الجالجریدة ال  ج.ر.ج.ج: -

 .: صفحة ص -

 .: من صفحة إلى صفحة  ص ص - 

 .: الطبعة  ط -

.: دون طبعة د.ط -





 أ
 

 : المقدمة

 ها ،بحكم إن الدولة كشخصية اعتبارية لا تستطيع ان تمارس مهامها وأعمالها بنفس      

قة وتنهض بهذه المهام والأعمال من خلال موظفيها ، حيث تقوم بين هؤلاء والإدارة علا

يهم قانونية تحكمها قوانين الوظيفة العمومية التي تبين للموظف مالهم من حقوق وما عل

 ومن هنا يكون الارتباط جد وثيقا بين قيام الموظف العمومي . من التزامات وواجبات

 ،لدولة االوظيفية وبالقدرة والكفاءة ، وبين بلوغ الأهداف المسطرة من قبل بأداء واجباته 

د وذلك لما للموظفين العموميين من دور بالغ الأهمية في تسيير دواليب الدولة وتجسي

ه وعناصر  سياستها على أرض الواقع ، بالإضافة إلى أنهم يمثلون ركيزة الجهاز الإداري 

منظمة ضمن الإطار القانوني الذي يمنحهم العدل مورهم الفعالة بقدر ما تكون أ

نظرا و والطمأنينة يكون الجهاز الإداري مستقر ومنتجا وفعالا في خدمة المصلحة العامة ، 

،  لإخلاله بواجباته قد يكون فيه إحداث ضرر للمرفق الذي يستخدمه وللمستفيدين منه

ن تحاسب م اجراءات قانونية فنجد ان قانون الوظيفة العمومية وضع جملة من القواعد ال

يخطأ من الموظفين خلال مساره المهني ، وتوضح أيضا العقوبات وا المترتبة عن 

أخطائهم وهذه من مظاهر دولة القانون مع وجوب الذكر لأن هذه الأخطاء والعقوبات 

 .جاءت تأديبية عكس ما هو معروف في القانون الجزائي الذي فرض عقوبات جزائية

ملية ل العالم تزود تشريعات الوظيفة العمومية لديها بنصوص قانونية تنظم علذلك فإن دو 

 .تأديب موظفيها لدى ارتكابهم لأخطاء وظيفية



 ب
 

فته لمتطلبات وظي ةالمجد على اجتهاده والتزامه خلاصذا كانت الإدارة تكافئ الموظف ا 

خل لموظف الذي يبالترقيات والمكافئات فإنه من الضروري وبالمقابل بل يجب أن تعاقب ا

ة لموجبابواجباته الوظيفية نظرا للارتكاب أخطاء تأديبية أو بعبارة أدق الأخطاء المهنية 

 .للعقوبة التأديبية

لما له من تأثير عـلى النظام   ، يعتبر التأديب ضرورة ملـحة في أي دولة        

إلى مصدر السلطة  السياسي و الاقتصادي والاجتماعي بها، و تبرز فعاليته أكثر بالنظر

فمن  .التأديبية المتمثلة في العلاقة الرئاسية التي يخضع لها الموظف المرؤوس لإدارة ما 

. حدثت  جهة فله علاقة التبعية التي يخضع لها العامل لصاحب العمل من جهة أخرى 

  11-90في خضم هذه التغير ات التي مست مجال العمل خاصة بصدور قانون رقم 

المتعلق بالوقاية من النزاعات  02-90عالقات العمل الفردية و كذلك قانون رقم  المتضمن

المتعلق  03-90، ثم القانون رقم  الإضرابالجماعية في العمل وتسويتها و ممارسة حق 

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،إلى  04-90العمل و القانون رقم  بمفتشي

و  العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  03-06رقم  الأمرصدور  غاية 

عالجت بطريقتها الخاصة نظاما خاصا يهم العامل و كذا التي  مختلف هذه القانونين 

وهذا الخضوع ضبطه المشرع الجزائري في نظام يعرف  ..الموظف و هو النظام التأديبي

السلطة  اتجاهالعامل  ، تتحدد بمقتضاه التزامات الموظف و كذا بالنظام التأديبي

، والغرض من التأديب تهذيب و  تأديبية مسألة الالتزامهذا ف تقوم بخرقها، و  المستخدمة

من  الموجودة  الأهدافتقويم سلوك الموظف أو العامل على حد سواء و ذلك لتحقيق 



 ت

 

العمل أي الحفاظ على حسن سير المرفق العام و حسن سير  علاقةالرابطة الوظيفية أو 

  .، وضمان تحقيق المردودية المؤسسة المستخدمة

ردية العمل الف علاقة إطار  في العامل  إلىالذي ينسب  الجسيم المهني  الخطأإن ف      

لعمل ا لعلاقة القانونيمعرفة النظام  خلالمن  إلا،معرفته والوقوف عليه بسهولة لا يمكن 

أن القول ب إلىفهذا يؤدي ،تعاقدي  لأساسالعمل يرجع  علاقة اعتبرناإذا ا، في حد ذاته

د عق بموجبعليه  المفروضة بالالتزاماتمن جانب العامل  إخلالايمثل  ، المهني  الخطأ

 .عمل

 ،مهني خطأ بوجود القول يمكن لا المفهوم هذا ظل و في ، نكره سبق لما وإضافة     

 و التي  القانون  بها يقر أصبح التي  الحقيقة يخالف ما وهذا، العمل عقد بوجود إلا

 ها لإثبات ويكفي شفهي بعقد تنشأ فهي كتابي  بعقدكما تنشئ  ، العمل علاقة  أن مفادها

 .ما مستخدم لدى العمل بمجرد

كون موضوع ي في الجزائر لينهالم أخطلطار القانوني للإلقد اخترنا ا، : أهميــة الدراسة

لموظف العام و استقراره النفسي مية لدى اهن أ مر ملأذا اهوذلك لما ذا ، هبحثنا 

امة ، و يعتبر هموضوع من الموضوعات الحيوية و الذا اله، ويعتبر  الاجتماعيو 

 ةتأديبيال الإجراءاتة و الجديدة لموضوع ليلمية القانونية و القلالعالموضوع من الدراسات 

  .في التشريع الوظيفي الجزائري 



 ث
 

 أخطاء الموظف أثناء أو بمناسبة قيامه بوظيفته قامفي دراسة الأفعال التي تعتبر إذا ما 

،  تستوجب معاقبته بعقوبة تأديبية هي عقوبة تصيبه في مركزه الوظيفي ومخالفات مهنية

بل قد تؤدي إلى تسريحه من الوظيفة إذا و كان الخطأ المرتكب على درجة كبيرة من 

إصلاح وتحذير. باقي الموظفين حفاظا على حسن سير و تهدف ايضا الى  الخطورة. 

 عسف.و منع الإدارة من الت  المرافق العامة

 : عيةو الموضو  الاسباب الذاتية

في الاخطاء المهنية للموظف و العقوبات  لقد اهتممنا في دراسة الموضوع القائم   

المتخذة ضده ، لان نحن بصدد الحصول على عمل مستقبلا إذا يسر الله لنا و سخره ، 

 والجدة و  حيثما تكون لنا معرفة و لو قليلة في الاجراءات المتخذة للموظف في عمله .

ية القيمة العلمية للموضوع محل البحث إذ يعتبر من الموضوعات الحيو   .حداثة الموضوع

ة لعنايا، و  سواء من الناحية العلمية أو العملية لارتباطه بالمسار المهني للموظف العام

تمع و ذلك من خلال تطوير المجبطائفة الموظفين التي أصبحت تشكل اليوم أهم شرائح 

 .الجانب القانوني لهذه الطائفة

  : المنهج المعتمد

 .  ، و المقارن  للإجابة على الاشكالية اعتمدنا على منهجين المنهج الوصفي و التحليلي

 المترتب الأثرمن حيث حقوقه وواجباته و  الموظففالوصفي للتعرف على شخص   

 المتعلقةأما التحليلي لتحليل النصوص القانونية  ،  الواجبات الوظيفية بأحدعلى الاخلال 



 ج

 

و أما المنهج   . بالموظف و الأخطاء المهنية التي يقوم بها سواء عمدا او بغير عمد 

المقارن فقمنا بجمع المعلومات بواسطة ادوات البحث العلمي و جمعها و تحليلها مقارنة 

  : و منه نطرح الاشكالية الرئيسية لموضوعنا هذابين التشريعات و غير ذلك ، 

 ؟ في التشریع الجزائري  ما مدى تحديد الخطأ المهني

 لذيا التساؤل فإن ،التأديب جزاء توقع إلى يؤدي لجسيم المهني  الخطأ لكون  وتبعا     

 هي أم الإجراءات و ما ؟ المهني  الخطأ مفهوم هو ما هو، الصدد هذا في طرحه ينبغي

هي اصناف العقوبات التأديبية للموظف في  و ماللموظف ؟ لإجراء العقوبة  المتخذة

لأول الإطار العام ا  إطار القانون الوظيفي و من ذلك قسمنا البحث إلى فصلين و هما

 للموظف العام  ، و الفصل الثاني حول إجراءات التأديب .
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 .الإطار العام للخطأ المهني للموظف : الفصل الأول
 

، أي دخول الفرد الوظيفة  يبدأ المسار المهني للموظف بتعيينه في الوظيفة العامة        

العامة لأول مرة ، أو نقل الموظف إلى جهة أخرى ذات نظام قانوني مستقل ، أو إلى 

وخلال هذه المرحلة ؛ أي بداية المسار المهني  .درجة وظيفية أخرى داخل الدرجة الإدارية

بمجرد ،  نهايته يمر الفرد الموظف بأوضاع مهنية يطلق عليها الأوضاع المهنيةللفرد إلى 

تنشأ له بعض الحقوق وتفرض عليه بعض الالتزامات ، ،دخول الموظف العام الخدمة 

 1هذه الحقوق والواجبات تقررها وتنظمها وتضع ضوابطها القوانين الخاصة بالموظف العام

لركيزة الاساسية في تسيير المرفق العام و مع ذلك و على هذا الأساس يعتبر الموظف ا

و الذي نعرفه على أنه  مهني خطأ فأي تصرف يؤدي باخلال واجبات الموظف بشكل 

في التقدير و التي تدور  ،عليها السلطة التأديبيةتعتمد  التي  الأساسية رتكازالانقطة 

الدائم يعتبر عون ،، فالموظف وفقا لنظام السلك الوظيفي  حولها كل إجراءات التأديب

، فهو يمثلها ويكرس كل حياته لخدمتها في نطاق السلطة الرئاسية المقيدة بمبدأ  الدولة

، يحدد مركزه القانوني ويكتسب  ، مما يجعله يخضع لنظام قانوني خاص به الشرعية

، حيث  ، والعمل على احترامها هاكما تفرض عليه واجبات يلتزم بمراعات ،بموجبه حقوقا

من القانون  0/03حسب ماجاء به  الأمر  بواجباته الوظيفية إلى  إخلاليؤدي كل 

                                                           
  .102،ص  1989محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظيفة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  الجزائر ،   1
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 الإخلال، و يمثل هذا  تقرير مسؤوليته من الناحية التأديبيةالأساسي للوظيفة .  فيكون 

 .1خطأ مهنيا

في حماية المحيط الوظيفي ،أي يعني أنه يحمي ما يوجد  التأديبييساهم النظام      

الموظف محافظة على مصلحة المرفق العام و بداخل المحيط الوظيفي ،و ذلك من خلال ال

العمومي ، فهذا النظام هو وسيلة من وسائل الرقابة الذاتية للإدارة ، والغرض من هذه 

والغاية من توقيع الجزاء هو عدم  الرقابة هو معاقبة الموظف مما نتج عنه من مخالفات ،

رجوع الموظف إلى ارتكاب الخطأ و ردعه و ذلك حتى يحترم واجبات الوظيفة و ما 

 .2أعمال  تقتضيه من 

ن ارتكاب الخطأ من قبل الموظف من خلال عدة عوامل أهمها نية الموظف وقت فا  

حة ذا لا يحقق المصل، وه ، ويكون الموظف قد تعمد على ارتكاب الخطأ ارتكاب المخالفة

م العامة و ضمان حسن سير العمل الإداري ،فهدا يجعله أمام قواعد التي من خلالها يت

ردع الموظف. المخطأ أو المهمل للأمانة المكلف بها ، وتتمثل هده القواعد بأنظمة 

 .أساسيا في نطاق الوظيفة العمومية تأديبية التي تعتبر دورا

 

 
                                                           

،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، نفس  2006جويلية  15مؤرخ في  06-03الأمر رقم    1
 المرجع السابق 

،  2003عصمت عبد الله الشيخ ، الإحالة إلى التحقيق في النظام التأديبي الوظيفي ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،  2
 .16ص 
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 ماهية الخطأ المهني . : المبحث الأول

طأ جاء خاليا من أي تعريف للخ الأخرى ن المشرع الجزائر شأنه شأن غالبية التشريعات إ

ة يمكن حصره لعد لاالمهني، و لعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الخطأ المهني الذي 

إضافة إلى أن وضع التعريفات هو من اختصاص  ، اعتبارات تكمن في الوظيفة ذاتها

 لااصر ، كما أن لو أورد المشرع تعريفا للخطأ المهني فيمكن أن يرد هذا التعريف ق الفقه

 17العام. و إنما نص في المادة  الإطارالمهنية ليكتفي بوضع  الأخطاءينطق على كافة 

ي على ما يل،ظيفة العمومية العام للو  الأساسيالمتضمن القانون 133 /66رقم  الأمرمن 

عن قصد وكل خطأ يرتكبه ،إن كل تقصير في الواجبات المهنية و كل مس بالطاعة "

، عند  الإخلالموظف في ممارسة مهامه أو أثناءها يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون 

 . بتطبيق قانون العقوبات اللزوم 

 مفهوم الخطأ المهني . : المطلب الأول 

 فهناك ، مصادرها  باختلاف تختلف وهي الجسيم المهني  للخطأ تعريفات  عدة هناك

عبر  المطلب هذا في وسنستعرض ،1فقهية تعاريف و قضائية تعاريف ، تشريعية تعاريف

 هذه التعريفات . فروع ثلاث 

فبمجرد وقوع الخطأ  ، لقيام مسؤولية الموظف الأساسيةيعتبر الخطأ التأديبي هو الركيزة 

لم يضع المشرع  .بالواجب الوظيفي تقوم المسؤولية التأديبية للموظف و الاخلالالتأديبي 
                                                           

 .17،ص  1986يبية للموظف العام الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، أحمد بوضياف ، الجريمة التأد1
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المكونة لهذه  الأفعال، كما لم ترد  في قوانين العاملين تعريفا محددا للجريمة التأديبية

طة بحيث تقوم السل .الجريمة على سبيل الحصر كما هو الشأن في الجريمة الجنائية

من حيث ،في تحديد الجريمة التأديبية  الأول، يتمثل الدور  التأديبية بدورين رئيسيين

أو التصرفات المرتكبة من قبل الموظف العام جرما تأديبيا  الأفعالاعتبار أو عدم اعتبار 

يعاقب عليه القانون تبعا لما ينطوي عليه هذا التصرف من اعتداء أو عدم اعتداء على 

 .رالنظام المقر 

 التعریف التشریعي . : الفرع الأول

 لم أنه إلا ،العمل علاقة  لإنهاء كسبب، الجسيم الخطأ فكرة الجزائري  المشرع تبنى  لقد   

/  75 رقم الملغى الأمر بموجب خصائصه لبعض الإشارة ماعدا، خاصا تعريفا له يورد

 على منه 33 في المادة  نص الذي الخاص القطاع في العملبعلاقات   المتعلق 71

.  و منه حاولت معظم التشريعات إعطاء 1الخطأ الجسيم المشار    ارتكاب حالة في: أنه

بسبب عدم إمكانية حصره و اكتفت فقط  تحديده رغم صعوبة  المهني تعريف للخطأ 

 المهنية عن الواجبات  اخلال أن كل  و إعتبرت على أهم الواجبات الوظيفية،  بالنص

 .تأديبية  جريمة يعد

سار المشرع الجزائري على غالبية التشريعات الاخرى ، فلم يعرف الخطأ المهني      

وهنا ينبغي التوضيح بأنه حتى الخطأ في حد ذاته كمصطلح يصعب تعريفه و السبب في 

                                                           
بوقرة أم الخير ، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،   1

 .75ص  2013،سنة 9العدد 
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نوع الخطأ نفسه والذي لا يقبل  إلى طبيعةعدم تعريف الخطأ من قبل المشرع يعود 

في المجالات الاخرى و قد يرجع أيضا الى أن المشرع  للأخطاء الحصر والتحديد خلافا

 يشملأن يرد هذا التعريف ناقصا بحيث لا  التأديبي  للخطأربما قد خشي إن أورد تعريفا 

على جميع أنواع الاخطاء التأديبية و لهذا وضع قاعدة تقضي بأن كل من يخالف 

اس بتطبيق القانون الجزائي إن يتعرض لعقوبة تأديبية دون المس الوظيفيةالواجبات 

فقد نص على انه " يشكل كل تخل عن الواجبات  06/03أما الأمر رقم  .اقتضى الأمر 

أثناء أو بمناسبة  الموظفالمهنية أو المساس بالانضباط و كل خطا او مخالفة من طرف 

خطأ مهنيا و يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون مساس عند الاقتضاء تأدية مهامه 

 1 .المتاهات الجزائية ب

ي يناط ويعني بذلك أن يؤدي الموظف الأعمال الت :أداء العمل بنفسه وبدقة وأمانة- أولا

 لموظفبها بنفسه ، بحيث لا يجوز إنابة غيره بها إلا إذا أجاز القانون ذلك فإذا خالف ا

،  هذا الالتزام فإن العمل الذي يصدر عنه يعد باطلا لكونه صادر من غير ذي صفة

 . ويستثنى من ذلك ما إذا كان القانون يتضمن تفويضا في الاختصاص 

كما أنه و تطبيقا   أن يخصص الموظف وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية -ثانيا 

لوجوب سير المرفق العام بانتظام واطراد يقتضي الأمر من الموظف أن يخصص معظم 

                                                           
الموظف الفعلي وما يميزه في القانون الإداري مجلة الحقوق ، جامعة البحرين ، المجلد  فرحان نزال حميد المساعيد ،  1

 .22، البحرين ، ص  02ع   08
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العمل إلا بناء على عذر أو مبرر  وقته لأداء العمل ، وعلى الموظف احتر ام أوقات

 . ، وأوقات العمل الرسمية يحددها  تقبله الإدارة

 وهذا الواجب فرض حتى يكون الموظف .الإقامة في الجهة التي بها مقر وظيفته -ثالثا

  .لكقريبا من وظيفته فينتظم في حضوره إلى العمل وانصرافه منه في الأوقات المحددة لذ

أصبح مفرغا من كل قيمة بعدما تفجرت أزمة السكن في الكثير من  غير أن هذا الالتزام

، وبعد أن لمست الإدارة مدى المشقة التي سيتكبدها الموظف.  الدول والتي منها الجزائر

،  ، شرط أن تقتضي ذلك مصلحة العمل تنقل الموظف من مكان إلى آخر وللإدارة أن 

 1 .، بل يجب أن يتم ذلك وفقا لأحكام النقل والندب  اعتبر النقل عقوبة مقنعةو 

 ،يعتبر واجب الطاعة أساسا هاما من أسس الخضوع للسلطة الرئاسية واجب الطاعة-

من أوامر وتوجيهات  ،حيث يتعين على المرؤوس أن ينفذ كل ما يصدره إليه رئيسه

ل تعبير يتضمن خاصة بالعمل،ويمكن تعريف الأمر الذي يصدره الرئيس للمرؤوس بأنه ك

، أو تحذيرا للتحوط من وقوع حدث يصدر من رئيس  أداء عمل أو الامتناع عن عمل

  . يختص بإصداره إلى مرؤوس يختص بتنفيذه تربطهما علاقة وظيفية

 

 

                                                           
سليم جديدي ، سلطة التأديب الموظف العام في التشريع الجزائري دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، طبعة  1

 .66, ص  2011



51 

 

 التعریف القضائي . : الفرع الثاني

 ضد،قضية  في  1985 ديسمبر 07بتاريخ  الأعلىللمجلس  الإداريةجاء بقرار الغرفة    

مل كل تش ،الأخطاء التأديبيةأن  قانونا المقرر:" من  مدير الأمن الوطني وزير الداخلية 

من  تمس التيخارج الوظيفة و  المرتكبة الأفعالممارسة الوظيفية و  فيمرتكب  تقصير

 . الموظف حيث طبيعتها شرف

:  بأنه عرفته إذ ، المصرية النقض محكمة إليه انتهت التعريف الذي نستعرض وعليه 

 ،المألوف السلوك عن مرتكبه انحراف ينبئ عن، الفاحش الخطأ صور من صورة هو

 إلى يؤدي خاطئ تصرف إرادي وقوامه ، ظروفه مثل في العادي ، للموظف والمعقول

 يقبل لم يقبل إحداثها لا ولكنه يتوقعها أن عليه كان  أو، الفاعل توقعها ضارة نتيجة

 1 .العادي للموظف المعقول والسلوك وقوعها

 إخلالالقضائية الجزائرية ليس فقط  الاجتهاداتوعموما فإن الخطأ التأديبي بمفهوم 

، بل يقوم كلما سلك الموظف سلوكا معيبا  الموظف بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا

  .بكرامة الوظيفة إخلالينطوي عليه 

الفرنسي نفس نهج الذي سلكه التشريع المصري بالنسبة لتعريف  الإداري سلك القضاء    

، فلم يتعرض القضاء الفرنسي "سواء كان محاكم إدارية أو محاكم  الجريمة التأديبية

                                                           
ف العام في التشريع الجزائري ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية سليم جديدي ، سلطة تأديب الموظ  1

 . 62ص   62،   2013، مصر 
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ة لتعريف أو تحديد راحص دجتهانما ترك ذلك الا "، أو مجلس دولة استئناف إدارية

تعد جريمة تأديبية  الأفعال، وذلك اكتفاء بإعطاء صور و نماذج  الجريمة التأديبية

"  روسو ، ومن ذلك قرر مجلس الدولة أن "عدم بقاء الموظف " تستوجب العقاب التأديبي

بمحل عمله ثباته ببيانات غير صحيحة بالمستندات التي بعهدته يعد جريمة تأديبية 

 1. تستوجب توقيع العقاب التأديبي

م يهتــم لموقف القــاضي الإداري الجزائـري من تعريـف الخطأ التـأديبي فإنه  أما عن      

عــات و النزا ،و ركـز على البـحث في القضـايا ،كثــيرا بإيراد تعـريـف للخطأ التأديبي 

 ي هذه المسألـة . السبب الأول البحث ف : المطــروحة أمامه و ذلك لسببيـن هاميـن

ف تشريعي للخطأ التأديبي على غرار نظيره المصري و هو ما يتمثل في وجود تعريــو ،

 هي مما يدخل فييغنيه عن السبب الثاني : و يتمثل في أن وضع التعريفات و صياغتها 

 .مهام وظيفة الفقه

 التعریف الفقهي .  : الفرع الثالث

المثال هناك عدة تعاريف فقهية للخطأ المهني الجسيم ، نورد بعضها على سبيل       

: " كل فعل أو امتناع يرتكبه  منها تعريف الفقيه الدكتور سليمان محمد الطماوي إلى أنه

" كل تصرف  عبد الفتاح حسن بأنه الأستاذ، كما عرفه "جافى واجبات منصبهيالعامل و 

قد تحول دون ،، و يؤثر فيها بصورة  يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها

                                                           
ممدوح ممدوح ، الجرائم التأديبية الولاية و الاختصاص و النيابة الإدارية ، المكتب الجامعية ، الحديث ، سنة    1

 .100، ص  2012
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، و ذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة  الأكملقيام المرفق بنشاطه على الوجه 

 1.آثمة

 و على رأسه الدكتور،الجزائري فقد تعرض لتعريف الخطأ المهني  الإداري الفقه  أما"

ماته سابق بالتزا إخلال: "ما يرتكبه العامل من  عمار عوابدي على أن الخطأ المهني أنه

خي أو أو الترا، الإهمالاته الوظيفية و بالنظام القانوني للوظيفة العامة عن طريق واجبو 

أداء مهام واجباته الوظيفية أو الخروج و الشطط عن مقتضيات الوظيفة  الخطأ في 

 .العامة

بالتزام قانوني و يؤخذ  إخلال : أحمد بوضياف الخطأ المهني على أنه الأستاذذكر       

هنا بالمعنى الواسع بحيث يشمل جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها تشريع  ،القانون 

يطلق الفقه والقضاء غالبا على الخطأ ،"، بل يشمل أيضا القواعد الخلقية لائحةأو 

في الفقه  استعمالا الأكثر: الجريمة التأديبية وهي  ، أهمها أسماء مختلفة ،التأديبي

،  الإداري ويأخذ بهذه التسمية جانب من أحكام القضاء  الإداري ، الذنب  والقضاء

في بعض  الاسمالعليا المصرية هذا  الإداريةوالمخالفة التأديبية وقد استخدمت المحكمة 

، كما لم  لم يضع المشرع في قوانين العاملين تعريف محدد للجريمة التأديبية .أحكامها 

 .لحصر كما هو الشأن في الجريمة الجنائيةالمكونة لهذه الجريمة على سبيل ا الأفعالترد 

يتضح لنا أن تعريف الفقهاء للجريمة الجنائية قد استند إلى القانون  التعاريف اومن هذ

                                                           
 .332 – 331،ص  1984لسلطة الرئاسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة ا 1
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، وعليه  ينفي الصلة الوثيقة ما بين الخطأين لاأنه  الا .سواء في التجريم أو في العقاب 

والتشابه ما بينهما إلى ما  الاختلافإعطاء أوجه  خلاليمكن القول أن تحديد ذلك من 

 : يلي

شتركان توالجريمة الجنائية ،يرى بعض الفقهاء أن الجريمة التأديبية  : أوجه التشابه-1

أو  ،رالاموهي ارتكاب المخالفة وانتهاك  ،هما يقوم على فكرة واحدةلاك الآتية الأمورفي 

يقومان على و .عن الضرر مستقلانأنهما  بالإضافةنهي لمصلحة المؤسسة أو المجتمع 

   .فكرة الردع والعقاب أن موضوع كل منهما هو تقويم السلوك المخالف والعقاب عليه

، إذ أن  تسبب ضررا للمجتمع ،أن الجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائيةو 

 لاالا ان  1 .التي تؤدي إلى مساءلة تأديبية قد تؤدي إلى مساءلة جنائية أيضا  الأخطاء

إذا كان المخالف على قيد الحياة حيث تنقضي  إلايمكن اتخاذ إجراءات العقاب لكليهما 

 و كلاهما ، بوفاة الشخص المسؤول عن الفعل المرتكب،الدعوى التأديبية والجزائية 

  .يخضع لمبدأ شرعية الجزاء والمساواة والعقاب

عن العمل أو  الإيقافإن الخطأ التأديبي تنحصر عقوبته في - : اوجه الاختلاف-2

، و هي العقوبات المقررة في قانون  التنزيل في الدرجة أو أي عقوبة تناسب جسامة خطئه

                                                           
دليلة بشتة و رشيدة حملاوي ، "نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري "، مذكرة تخرج لنيل شهادة   1

 1945ماي  08، جامعة  الماستر في القانون ، تخصص قانون عام منازعات إدارية ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .6، قالمة ، الجزائر، ص  2013،
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في مركزه الوظيفي بعكس الحال في الخطأ الجنائي حيث  إلاتمس الموظف  ولاالتأديب 

  .عقوبة جسمانية  الأحيانتوقع عليه في أغلب 

بنص كل منهما على إجراءات المحاكمة والجزاءات أو  ، من حيث المحاكم المختصة

، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية ال يترتب عليه حتما  العقوبات التي توقع في كل حالة

في الوصف فإن الجريمة الجنائية تستقل  الاستقلالمن ناحية   .وجود الجريمة التأديبية

المخالفة التأديبية خروجا على واجبات  تمثلو .عن الجريمة التأديبية في الوصف القانوني 

، وتمثل الجريمة الجنائية خروجا على نظام  الإداريةالتي تحددها القوانين  ،الوظيفة

 استقلال،كل من الجريمتين  استقلالو قد يبدو ، المجتمع حسبما تأمر به القوانين الجنائية

 المجالانما يتشابك  كثيرا انه، غير  تباعا من انفر اد كل منهما بمجال يدور فيه

 1 . ويتداخلان،

فلا بنص بعكس معظم الجرائم التأديبية  إلاجريمة  لابمبدأ لا عمالجرائم الجنائية مقننة    

الجريمة التأديبية أوسع نطاق من الجريمة  لان يوجد تحديد تشريعي للجرائم التأديبية وذلك 

وتقدير نوع العقوبة التي ،المسلكي يعود للسلطة الرئاسية حق تقدير الخطأ  .الجنائية

، وهي تمارس في  تفرض على الموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكية وحجم هذه العقوبة

، غير أن السلطة الرئاسية ليست مطلقة  هذا المجال سلطة تقديرية واسعة النطاق

                                                           
 .17المرجع السابق , ص أحمد بوضياف , 1
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أن يراقب ويحدد أبعاد هذه السلطة  الإداري الصالحية في هذا المضمار إذ يعود للقضاء 

  :وتتمثل الرقابة في النقاط التالية

يثبت القضاء .يمارس القضاء رقابته على مادية الوقائع أي على وجودها وثبوت وقوعها

فإن رقابة  .من عدم و جود إساءة أو تجاوز في استعمال السلطة لسلطاتها التأديبية

 لخطأ الذي من شأنه أن يبرر اتخاذتقتصر على التحقيق من وجود ا الإداري القضاء 

وقد يثأر شأن الخطأ التأديبي التساؤل حول مقدار  .بحق الموظف المخطئ ،العقوبة 

ينطوي تحت  ،، وتقدير ما إذا كان تصرف الموظف التأديبية للمساءلةالخطأ المستوجب 

لمعيار موضوعي بمجرد أن يقوم  مجال الخطأ التأديبي ، وقد يكون بإخضاع الموظف

ولو تعلق ،يشترط أن يكون هذا الخطأ جسيما  ولاعلى أساس سلوك الشخص المعتاد 

 التأديبية بالإجراءاتالخاصة  07وقد نصت التعليمة رقم  .1بأعمال فنية دقيقة  الأمر

 الجسيم دون تمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ غير نما هي مقيدة بعدة عوامل هي،

درجة و ، ظروف ارتكاب الخطأ و إذن ليست حرة في تقدير أهمية الخطأ  فالإدارة،

 .سلوك الموظففي  خطورة الخطأ والضرر الناجم عنه

   :عن الخطأ المدني المهنيتمييز الخطأ   -أولا

أو الموظف لعمل  ،ارتكاب العامل ما خطأ ينجم جراءلاهأن ك هالتشاب اوجهوتتمثل   

أوامر  ،خاصة مخالفة هيلالتي تقع ع الالتزاماتمخالفة  هيليترتب عإيجابيا بيا أو لس

                                                           
أحمد محمود ، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام ، دراسة مقارنة ، جامعة ناييف للعلوم الأمنية ،   1

 . 66ص  2018السعودية ، 
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توقع ،عقوبة  هما خطأ ينشأ عنيهإلى أن كل بالإضافةالنظام العام ،الاخلالالمستخدم أو 

في أن الخطأ التأديبي يقع من قبل  الاختلاف هأما أوجى الموظف أو العامل الخطأ لع

ى ليقتصر ع لام الموظفون أو العمال بينما الخطأ المدني هو  الأشخاصطائفة معينة من 

كما أن  ،اسيمكن أن يقع من قبل جميع الن و لا الأشخاصفئة أو طائفة معينة من 

قيع يض إلى تو التأديبي يتجاوز التعو ى التعويض بينما الجزاء لالجزاء المدني يقتصر ع

 .هى مرتكبلع ،العقوبة التأديبية

  : المهنيخصائص الخطا -ثانيا

برابطة وظيفية.  بالإدارةمرتبط ،إن أول خاصية للخطأ المهني هي نسبته لموظف عام -

انما  .في المجتمع،وعليه يتصف النظام التأديبي بالنظام الطائفي لتعلقه بطائفة معينة 

 1 .بواجبات الوظيفة  الاخلالترجع بوجه عام إلى 

الحصر ، و أو الخروج على مقتضياتها التأديبية ليست محددة على سبيل  الأخطاءإن -

 . أو المساس بكرامة الوظيفة واعتبارها

تتجسد في معاقبة كل متسبب فيها بما  المهنية  الأخطاءإن الغاية من وراء إقرار -

ير المرافق العامة بانتظام وحسن س لأعمالهم ،تقتضيه ضرورة حسن أداء الموظفين

 د.واطرا

                                                           
، ديوان المطبوعات  133/ 66العمومي في الجزائر طبقا للأمر رقم  سعيد بوشعري، النظام التأديبي  للموظف 1

 .199الجامعية ،  الجزائر، ص 
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وجود مظهر خارجي لتصرف الموظف. يتمثل في  خلالإن الخطأ التأديبي يتحقق من -

 دةراأو السلبي مخالفا بذلك الواجبات الواقعة على عاتقه. فقد تكون إ الإيجابيسلوكه 

الموظف متجهة إلى ارتكاب الفعل بصورة عمدية وقد يكون ذلك بشكل غير عمدي أي 

 .نتيجة تقصير أو إهمال

أن يخرج من أصناف معينة حددها  الأحواليمكن بأي حال من  لاإن الخطأ التأديبي -

المشرع سلفا. معيار موضوعي مجرد يقوم على أساس سلوك الشخص العادي. مع 

أن سلوك الشخص العادي الذي يراعى عند قياس درجة الخطأ هو سلوك  ملاحظة

 1 .شخص من نفس فئة مرتكب الخطأ

 أركان الخطأ المهني للموظف العام . : المطلب الثاني

دل ، فقد ظهر ج يقوم على أركان عدة ،العام  الإطارالمهني للموظف في الخطأ إن      

ركن ، ال وهي الركن المادي، ،أركان أساسية ثلاثةبين الفقهاء حول أركان الخطأ المهني 

 ب .هذا ما سوف نتعرف عليه في الفروع التابعة لهذا المطل،و  ، الركن الشرعي ي المعنو 

 الركن المادي . : الفرع الأول

 لىبالمظهر الخارجي المكون للخطأ الذي يؤدي إ الركن المادي للخطأ المهني  يعرف    

قيام الموظف بنشاط منحرف و مخالف مهما كان نوعه سواء كان ايجابي كارتكابه لفعل  

 ،مما يقضي إلى نتيجة  ، أو سلبي كعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه غير مشروع
                                                           

 .90أحمد محمود ، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام ، نفس المرجع السابق ، ص   1
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 1 .و مقتضيات الوظيفة العمومية، حتمية مفادها الخروج على نطاق

ة يخرج عن إراد ،ويقوم الركن المادي بالشروع في تنفيذ الفعل ولو خاب أثره لسبب   

 يعد ذنبا إداريا يستوجب لاالفاعل. ومن ثم فإن مجرد التفكير في ارتكاب المخالفة 

يز طالما لم تخرج إلى ح والأفكار،نوايا يعاقب على ال لا، ذلك أن القانون  المساءلة

الفة تشكل بذاتها الركن المادي للمخ لاالتحضيرية  ،الأعمالوعليه فإن  .الوجود الفعلي

 ،يريةالتحض الأعماليعاقب على  لا،، فالقانون التأديبي أسوة بنظيره الجنائي  التأديبية

 تهاجريمة مستقلة بذا الأعمالبوصفها مرحلة من مراحل ارتكاب المخالفة ما لم تكن تلك 

 تاار محددا وغير قائم على عب ،الماديويجب بوجه عام أن يكون الفعل المكون للركن ، 

و أ،في الفعل الايجابي  تمثلوي .ما لم يكن مدعما بحالة واقعية،فضفاضة كسوء السلوك 

شترط عاتقه ويالملقاة على ، الوظيفيةالسلبي الذي يرتكبه الموظف مخالفا بذلك الواجبات 

لمادي ، كما يشترط أيضا لتوفر الركن ا في ذلك أن ينتج الفعل آثارا في المجتمع الوظيفي

  :في المخالفة التأديبية مايلي

 من،أن يكون تصرف ايجابي أو سلبي يرتكبه الموظف إخلالا بواجبات الوظيفة        

 من  ،الواجب الوظيفيشكوك و إنما لابد من قيام الموظف بتصرف من شانه الإخلال ب

و ان  ،الناحية الفعلية أو الواقعية إذ لا يكفي لتوفر هذا الركن مجرد إشاعات و أقاويل 

 يكون التصرف قد جسد على ارض الواقع .

                                                           
زائري ، ديوان المطبوعات  عبد العزيز الجوهري ، الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الج 1

 .67،ص 1989الجامعية ، الجزائر ، 
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 ليس  ، أي فعليا و استنادا إلى مذكر سالفا يجب أن يكون الخطأ المهني ماديا وملموسا   

 لخطأ المختصة عقيدتها عن يقين بوجود الفعل أو ا الإدارية، لكي تبني السلطة  افتراضيا

 الإشارةو تجدر  .الغير مشروع الذي يكون إدانة الموظف العمومي عن الفعل المخالف

لتوافر الركن المادي للخطأ المهني  ،فعل غير مشروع ليس كافيا لارتكابإلى أن التفكير 

إضافة  ،المهنية للأخطاءسلوك المادي ر الخارجي أو الهظيجسد الم ،طالما أن التفكير 

بواسطة الوسائل المتاحة لتنفيذ  ،يأتيها الموظف العمومي التي،التحضيرية  الأعمالإلى 

 1.الركن المادي للخطأ المهنيالتأديبية  في  الأخطاء

 ن ، كما أ الغير مرضى،متابعة الموظف بحجة التصرف العام  للإدارةيجوز  لاكما و أنه 

وحده في ارتكاب الجريمة التأديبية غير كاف لتحريك الدعوى التأديبية حتى ولو التفكير 

وقد  .يرجع إلى إدارة الموظف أو إلى أسباب خارجة عن إرادته  ،كان عدم تنفيذ المخالفة

مخالف بذلك الواجبات  ،أو السلبي الذي يرتكبه الموظف ،الإيجابييتمثل في الفعل 

، ويشترط ذلك أيضا لتوفر الركن المادي في مخالفة التأديبية  الوظيفية الملقاة على عاتقه

يجب أن  ، المظهر الخارجي الملموس أو الفعل المادي الملموس :مظهرين أساسيين هما

، وقد يكون سلبيا  مثال إفشاء السر المهني أو التعدي،يكون الفعل المادي إيجابيا 

، أو يكفي الشروع  كاملاعن الطاعة ويجب أن يتخذ صفة المظهر الخارجي  كالامتناع

بإرادة الفاعل أو بتأثير الظروف الخارجة عن ،سواء توقف الفعل ،والبدء في تنفيذه  ،فيه
                                                           

زياد عادل ، تسريح الموظف العمومي وضماناته ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون كلية الحقوق و العلوم  1
 .6،ص  2016السياسي جامعة مولود معمري تيزي وزو ، سنة 



61 

 

فهذا  ،ولم يتجسد في مظهر ملموس،ر ويعني في التفكير أما ما كان حبيس الصو  .إرادته

في جميع أنواع الجرائم ،للخطأ وهذا المبدأ متفق عليه  ليس كافيا لتوافر العنصر المادي

 1 . الأخرى 

 يتعين أن يتخذ كذلك هذا الفعل والسلوك الخارجي :أن يكون سلوكا أو فعال محددا   

  لالأفعاالموجه للموظف يجب أن يكون مصحوبا بتحديد الفعل أو  فالاتهام،  محددا شكلا

 .المكونة للخطأ

 الركن المعنوي . : الفرع الثاني

 الاعتماديتضح أن إرادة الموظف تندرج ضمن الركن المعنوي للخطأ المهني دون     

صير المستخدمة غالبا ما تؤسسه على التق فالإدارة ارتكابهعلى شرط القصد أو العمد في 

 . عمدية في أداء المهام بغض النظر إن كانت إرادة الموظف عمدية أو غير

القصد العام فيكفي أن يتم العمل الموجب المعنوي للخطأ المهني  يعتبر الركن      

قد قصد ما ترتب عن هذا ,النظر عما إذا كان الفاعل  بغضللمسؤولية عن إرادة واعية 

العمل من نتائج بصرف النظر أيضا عما اذا كانت نيته قد انصرفت عن الأضرار 

هو المسلك  2,ونتيجة خطأ والخطأا يتحقق بغير قصد موالإساءة من الأخطاء التأديبية م

الذهني لدى الجاني الذي لا يتوقع النتيجة الإجرامية التي يؤدي إليها الفعل ، وبذلك الركن 

                                                           
امة دراسة مقارنة ، مع التركيز على التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات عبد العزيز السيد الجوهري ، الوظيفة الع  1

 .170الجامعية ، الجزائر،ص 
 .99،  ص 2018بوطبة مراد النظام الوظيفي في القانون الجزائري دار هومة للطباعة الجزائر طبعة   2
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المعنوي يتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة لإرادة مذنبة إيجابا او سلبا ، والإرادة 

 سية وهي :  وهذا الركن يقوم على عناصر أسا.المذنبة في المجال التأديبي 

 صفة الموظف في الشخص الذي يسند إليه الفعل - 1

يقوم إلا  ، لا يعقل أن إن الخطأ في نطاق المسؤولية التأديبية في الوظيفة العمومية    

من  160إذا كان من وراء يد متمثلة في موظف عمومي. وهو ما أشارت إليه المادة 

ة العامة : كل خطأ ومخالفة من طرف المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف 06/03الأمر 

 .الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه. خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية 

فإن صفة الموظف شرط أساس في قيام الركن المادي للجريمة ، والموظف معرف 

 .وبانتفائها ينتفي الركن المادي  ،التأديبية

يفترض في الخطأ التأديبي صدور   ،أو سلبي صادر عن ذلك الموظف  إيجابيفعل  -

، بل  فعلا ايجابيا أو سلبيا.ولا يكفي ذلك سواء،  فعل إلى المظهر الخارجي الملموس

الموظف  لاقترافه ،أي اتجاه ارادة،يجب أيضا أن يكون هذا التصرف مقترن مع نية مبيتة 

 1 او ما تسمى الارادة الاثمة.،نية مبيتة  بيةديألاقتراف المخالفة الت

 

 

                                                           
في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير جامعة فوزية بعلي الشريف ،"التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية  1

 .21، ص  2014باتنة،
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 . الركن الشرعي : الفرع الثالث

لا و على أن لا جريمة ،  الجنائيقانون ال فيالمشرع الجزائري  الشرعية أقرهإن مبدأ   

بر عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص. وبالتالي فكل فعل غير مجرم في قانون العقوبات يعت

 .ميولشيء نفسه في الفقه الإسلا والأعراففعل مباح حتى ولو أنكرته الأخلاق والعادات 

 المهنيالذي نص عليه في مجال التأديب على الخطأ  ،يقصد به تطبيق مبدأ الشرعية

ذهب  لذا ،الجنائي أن الواقع قد أثبت صعوبة تقنين الأخطاء المهنية بالمقارنة بالجرائم إلا،

ونة جانب آخر من الفقه في هذا السياق إلى إبعاد الركن الشرعي من تعداد الأركان المك

لطة حيث تقوم الس، المجتمعللخطأ المهني. فإن الأمر يرجع إلى أسباب اجتماعية يعتنقها 

خطأ فإن مفهوم الركن الشرعي لل تقدير الخطأ المهني الذي ارتكبه الموظف .التأديبية ب

 والذي يأتيه للفعلإنما هو صفة الغير المشروعة  التجريملا يقصد به نص  ،التأديبي

 الموظف أو يمتنع عنه أدائه مخالفا بذلك الواجبات الوظيفية سواء بنص  أو بدونه.

بالتنظيم  الاخلالوفيما يتعلق بتأثيم بعض التصرفات ووجوب تعليلها والتي من شأنها 

. بل 1ليست مطلقة الإدارةأن هذه السلطة التقديرية التي تملكها  إلا،  الإداري والتسيير 

 .للموظف  الأساسيةالسعي لتحقيق بعض الضمانات  تحدها قيود وضوابط الهدف منها 

 : نوردها في ما يلي

                                                           
،ص  2002مازن ليلو  راضي ، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،   1

107. 
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إن عدم وجود نص مانع أو مجرم لفعل معين ال يعني بالضرورة الفعل المباح     

،  ةالتي تكون خطأ تأديبيا متروك لتقدير الجهات التأديبي الأفعالوأن تحديد  .للموظف

 .سواء كانت جهات إدارية رئاسية أو قضائية وذلك تحت رقابة القضاء

ولى من قانون لا" المادة ا بنص إلابة عقو  لاجريمة  لاعدم خضوع الخطأ لمبدأ " ان  

 والاجتماعيةويضفي عليه المرونة من حيث تأثيم الفعل تبعا للظروف السياسية ،العقوبات 

سلطة إضفاء الطابع  للإدارةالتأديبية تمنح  الأنظمةإن الكثير من ف .فرادلااالتي تتبعها 

التأديبية على سبيل  للأخطاءيوجد تحديدا  لا، إذا  . الذنب على تصرفات الموظف

تأخذ طابعا يميزها عن الشرعية  ،و الصفة القانونية أو الشرعية في الخطأ المهني.الحصر

ولذلك فإنه للعنصر القانوني في المخالفة المهنية عدة مصادر  ،في نطاق القانون الجنائي

فالعنصر القانوني في  ،بحيث النصوص القانونية ليست هي المصدر الوحيد للتأديب

الدول  نطاق التأديب يأخذ صورة مختلفة عن الركن الشرعي في الجنائي فهو يتمثل في

نص  .كنظام لوائح المخالفات و الجزاءات  كان هناك اتجاه واسع لهذا الأسلوب إنماو 

وهو أمر غير  دستور أو قانون أو لائحة يحدد أفعالا معينة تكون مخالفة تأديبية قانوني

 1 الدول . كل موجود في

يعتبر معينة يلتزم الموظف باحترامها و  نص قانوني أو قاعدة تنظيمية عامة تحدد واجبات

لا تحدد الواجبات الأساسية أ ،  و المسلك الغالب في الدول <الخروج عليها مخالفة تأديبية

و تضع نصا عاما بمقتضاه أن كل من يخالف هذه الواجبات المنصوص عليها في 
                                                           

 .120فوزية بعلي الشريف، نفس المرجع السابق،ص   1
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نص و  ت وظيفته أو الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياالقانون أو يخرج عن واجبا

يمتنع على بحيث   قانوني أو قاعدة تنظيمية عامة تحدد مجموعة من المحظورات

 .و يكون الخروج عليها مخالفة تأديبية الموظف سواء أثناء العمل أو خارجه

 خطأ مهني . الموظف ارتكابالعقوبات المقررة عند  : المبحث الثاني

العام للوظيفة  الأساسيالتأديبية في القانون  الأخطاءحصر بالمشرع الجزائري قام 

،مقارنة بالنصوص السابقة التي ترك فيها المجال للسلطة التقديرية  03-06العمومية رقم 

المهنية إلى  الأخطاءعلى تصنيف  177حيث نص بموجب المادة  للإدارة المستخدمة

التأديبية ،  الأخطاءعليه في تصنيف  للاعتمادر آخر يوجد أي مصد لاأربع درجات و 

المهنية المنصوص عليها  الأخطاءعلى أن  الذكرإضافة إلى ذلك أقر القانون السالف 

، تؤدي إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من كل درجة  181إلى  1781من المادة 

ي بأن السلطة و هذا يعن القانون من نفس  163كما هو منصوص عليه في المادة 

باستثناء قننها المشرع  المهنيالتأديبية قد تراجعت سلطتها التقديرية في تكييف الخطأ 

يقننها المشرع و التي تؤدي الإخلال  التي لم  الأخطاءبعض ب الإخلالتؤدي إلى و 

 .سلطتها التقديرية الإدارةالوظيفي، ففي هذه الوضعية تستعمل  بالواجب

 

 
                                                           

 القانون الوظيفي ، نفس المرجع السابق . من 06/03من الأمر  /181 /178 /163المادة   1
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 مقابلة لها.تصنيف الاخطاء المهنية و العقوبات ال : المطلب الأول

يكون دائما   06/03في الامر  المهنية الأخطاءحدد تصنيف إن المشرع الجزائري      

حسب درجة الخطورة و جسامتها وعند التصنيف يجب تطبيق مبدأ القانونية و ذلك 

المهنية قد  فالأخطاء الموظفللمحافظة على المصلحة العامة و ضرورة حماية حقوق 

عرف عليهم من خلال الفروع  بدرجات فمنه نتتصنف إلى أربعة أصناف حددها المشرع 

 .الموالية 

اف الخطأ يبدأ سريان المراحل الإجرائية منذ اكتش : للخطا المهني  المراحل الإجرائية-1

الإدارة على ، حيث تعمل  وتكييفه مرورا بمراحل أخرى لا تقل أهمية عن هذه المرحلة

 .يبيالمراحل بإصدار القرار التأد تحديد العقوبات المستحقة للموظف المخطئ لتنتهي هذه

 إن بعض التصرفات التي يقوم بها الموظف مرحلة تحديد و تصنيف الخطأ و تكيفه-2

، ولا تشكل أي تهديد على مصلحة  ، و ذلك بناءا على سلوك معين تستدعي تأديبه

ة ها خطور ، لذلك على السلطة التأديبية أن تلتزم عند تقدير  المرفق العامالإدارة أو تأخير 

  :الأفعال ببعض الشروط وهي كالتالي 

يؤكد  ،يجب على الإدارة التأكد من توفر أركان الخطأ " عناصره " لأن توفر الأركان  

ن فعلى المنفذة للقانو ،و عدم الخروج عن الأنظمة و اللوائح الإدارية  شرعية هذا الخطأ

التي 1الإدارة إن تتحقق من وجود الفعل )ضرورة تجريمه ( و التأكد من خطورة الأفعال 

                                                           
 .72سليمان محمد الطماوي  ، مرجع سابق ، ص   1
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تستوجب تدخلها وفقا لمعايير وحاجات و مصالح الإدارة الجديرة بالحماية وغيرها من 

يجب على كل سلطة  ،" المعايير الموضوعية الدقيقة يرى الدكتور سليمان محمد الطماوي 

يستلزم خضوعها ،، ففي تقديرها للجرائم التأديبية  بضوابط قانون العقوباتتأديب أن تتقيد 

لضوابط الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وواجبات و تقدير ما إذا كان الموظف قد 

 . يستوجب عقابه إنما يرجع إلى هذه الحقوق و الواجبات،اخطأ 

 الاخطاء المهنية من الدرجة الأولى و الثانية . : الفرع الأول

 ضباطالانالتي يمس بها العامل  الأعمال: هي تلك  الأولىمن الدرجة  الأخطاءأولا/   

ة للهيئ النموذجية و التنظيمات الداخلية الأساسيةكما ينص على ذلك تشريع القوانين  العام

  .بانتظام المستخدمة 

التي يرتكبها الموظف نتيجة غفلة منه أو  الأعمالهي تلك  الثانيةمن الدرجة  الأخطاء

إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو بممتلكات الهيئة  و التي تسبب فيها بما في ذلك إهمال

 1المستخدمة 

تعتبر على وجه الخصوص الأخطاء  06/03من الأمر  179بالرجوع إلى نص المادة   

  :خلالها الموظف بما يليمن الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من 

  .المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الدولة-
                                                           

سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ديوان  1
 . 99،ص  2010المطبوعات الجامعية الجزائر 
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 181و  ،180الاخلال بالواجبات القانونية غير تلك المنصوص عليها في المادتين -

ازنة المادتين السابق ذكرهما لثة والرابعة ويأتي تفصيلهما بمو على الأخطاء من الدرجة الثا

لحاق الخسائر بالمباني و المنشآت التي تشمل المرسوم انجد أن المشرع الجزائري حذف ،

عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة و الاهمال كخطأ من الدرجة الثانية و ارجحه كخطأ 

 1.المعني. عمديهمن الدرجة الرابعة ولكن هذا الضرر يكون بصورة 

 الأخطاء المهنية  من الدرجة الثالثة . : الفرع الثاني

من الأمر  180و حسب المادة ،تشتمل الأخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة       

ا في الأعمال التي يقوم من خلاله،العمومي  للوظيفةالمتضمن القانون الأساسي  06/03

الأعمال ،بما يأتي حيث تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة ،الموظف 

 :التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي

 خلالهاالتي يقوم من  العامل ،على وجه الخصوص اخطاء من الدرجة الثالثة  تعتبر-

   .داريةالاتحويل غير قانوني للوثائق  يلالموظف بما ي

فض ر  ،تأدية مهامه خلالالتي من واجبه تقديمها  ،اخفاء المعلومات ذات الطابع المهني-

  .قبولمتنفيذ تعليمات السلطة السلمية في اطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر 

   .المهنية الاسرارافشاء أو محاولة افشاء 

                                                           
 .61،ص  2004راءات التأديبية ، نشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة محمد ماجد ياقوت ، شرح الإج  1
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 خارجة عن  ألأغراضشخصية أو  لأغراض دارةالامالك استعمال تجهيزات أو -

  1.المصلحة

 الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة . : الفرع الثالث

 :تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يلي     

 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل-

 .بالسير الحسن للمصلحة إخلال التسبب عمدا التي من شأنها -

 .إلى السير الحسن للمصلحة الإساءةوثائق إدارية قصد  إتلاف-

 .أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية المؤهلاتتزوير الشهادات و -

غير تلك المنصوص عليها 2.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر...الخ-

 خطاءالاوبهذا يكون المشرع الجزائري قد حدد أهم  .مرلامن هذا ا 11و  13المادتين في 

 وإدراجهالحق في تكييف جسامة الخطأ  داريةالاالمهنية في أربع درجات وأعطى للسلطة 

 06/03رقم  الأمرالتأديبية الواردة في  خطاءالافي احدى الدرجات. وبالتالي اذا كانت 

جاءت على  مرالاجاءت على سبيل المثال فان الطوائف أو الدرجات التي تضمنها ذلك 

التي حددها  بعةاالر عن الصور  الأخطاءز أن تخرج هذه يجو  لاسبيل الحصر بحيث 
                                                           

 .720سليمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص   1
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية "، مذكرة  03-06"النظام التأديبي ظل الأمر  عطية الله حافظ ، 2

مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
 .68،ص  2015-2016محمد بوضياف ، 
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أن المشرع قد سبق الحديث للعقوبات التأديبية  الأمرعلى هذا  الملاحظكما أن  .المشرع

لعل الحكمة تكمن في اتجاه ارادة المشرع الى ترهيب الموظف من  و المهنية الأخطاءعن 

 بالإضافة ،  سرد العقوبات دون الحاجة الى ربط كل خطأ وما يقابله من عقوبة خلال

 .الى محاولته لوضع نظام قانوني متكامل يعني بالموظف العام من كل جوانبه

ففرق بين القيام  ، و هنا يجب الإشارة إلى أنه لا يحظر عليه استغلال أمواله     

يفة و بين استغلاله لأمواله التي لا تؤثر بالنشاط الذي يؤثر على تفرغ الموظف للوظ

 ولقد صنف ارتكاب أعمال العنف ضمن أخطاء الدرجة الرابعة .مطلقا على القيام بالعمل

فالضرر هنا يقع مباشرة على ،  هذا الخطأ متميز باعتباره لصيقا بالذات الإنسانية،

 فيهذا الصدد نصت  و في . الإنسان و يأخذ شكل الاعتداء البدني أو الاعتداء المعنوي 

"يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر انهقانون العقوبات الجزائري على 

سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية 

كجريمة أو خطأ من الدرجة الرابعة الاستفادة من  كذلك وصنف "1 .لمواطن أو أكثر

بقدر كبير من  بوصف الموظف يتمتع باعتباره ممثلا للشخص المعنوي العام،امتيازات 

و يجب على الرشوة في جميع  السلطة يهدف إلى تمكينه من تحقيق المصلحة العامة

خاصة لاسيما بقصد ،صورها. الموظف ألا يستعمل هذه السلطة بقصد تحقيق مصلحة 

 ذلك . و لهذا عاقب القانون على،الإثراء 

                                                           
 .73، ص 2009، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، نواف كنعان ، القانون الإداري   1
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، وضمن هذه الرتبة يحصل على درجة  لمؤهلاتهرتبة من رتب الوظيفة تبعا  يصنف فيو 

 .، طبقا لخبرته  عشر نياالثمن درجات السلم 

 يبية .معايير تحديد طبيعة العقوبات التأد : المطلب الثاني

،  يكفي مجرد تحديد العقوبات التي توقع على الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا لاقد     

، ولذلك  في حق البعض منهم ،المساواة بين الموظفين أو عدم تعسف سلطة التأديب إقرار

، انتقل إلى تصنيف  فإن المشرع الجزائري بعد أن صنف العقوبات على درجات أربع

تستطيع سلطة  فلا،  ، ووزع عليها تلك العقوبات المهنية إلى أربع درجات أيضا الأخطاء

من تصنيف الخطأ المهني في إحدى  لابدتوقيع عقوبة بشكل جزافي، بل  ،التأديب

، وتوقع عليه العقوبة التي حددها المشرع لذلك الخطأ  الدرجات التي حددها المشرع

تملك سلطة التأديب توقيع عقوبة مصنفة في  فلا،  ، وفقا لدرجة تصنيفه المقابلة المهني

 1 . و ذلك وفق معايير محددة ة المقابلة لهاعلى خطأ مصنف في الدرج إلادرجة معينة 

 :عتمد المشرع لتحديد طبيعة العقوبة المطبقة على معايير تتمثل فيما يليا 

 .جسامة الخطأ المهني-

 .مكان / زمان /سبب .المهني  الخطأالظروف التي ارتكب فيها -

 . مسؤولية الموظف المرتكب للخطأ المهني  هل هو مسؤول مباشرة او لا-

 . النتائج المترتبة على سير المصلحة  تعطيل / اساءة / خسارة-
                                                           

 ، 1997محمد فتحي حسنين ، الحماية الدستورية للموظف العام دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا ، د.دن ، ، القاهرة   1
 .111ص 
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 .الضرر الذي لحق بالمصلحة أو المستفيدين من خدمات المرفق العام -

 جسامة الخطأ المهني . : الفرع الأول

 تأديبية عقوبة توقيع إلى يؤدي العام الموظف طرف من التأديبي الخطأ إرتكاب إن    

 قدو  ، الوظيفي مركزه في تصيبه عقوبة وهي ، لارتكابه العودة من ولغيره له ردعا عليه،

 ، الخطورة من كبيرة درجة على المرتكب الخطأ كان إذا الوظيفة من تسريحه إلى تؤدي

 هي بل ، قهرية ولا انتقامية عملية ليست التأديبي خطأه عن العام الموظف تأديب فعملية

 حفاظا ، الموظفين لبقية وتحذير الموظف إصلاح إلى وراءها من يهدف قانونية عملية

  . العامة للمرافق الحسن السير على

 تسليط في، واسعة تقديرية بسلطة تمتعها رغم الجزاء بتوقيع المختصة السلطة أما   

 محصورة تكون  فهي ، همجية سلطة أنها على منه يفهم لا ، العام الموظف على العقوبة

 استعمال في ،التعسف من الإدارة ولمنع الموظفين لحقوق  حماية وإجراءات مراحل في

 التي الأساسية والقوانين الأوامر مختلف الجزائري  المشرع أصدر لهذا ، التأديبية سلطتها

 .العمومية الوظيفة مجال تنظم

 لية الموظف العام .الظروف التي ارتكب فيها الخطا المهني و مسؤو  : الفرع الثاني

مكرر من قانون  16منع الموظف من ممارسة مهنة لمدة مؤقتة بموجب المادة     

جناية أو جنحة بالمنع من  لارتكابه" يجوز الحكم على الشخص المدان .1العقوبات فانه 

                                                           
 من قانون العقوبات ، نفس المرجع السابق . 16المادة   1
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ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة 

تتجاوز  لاويصدر الحكم بالمنع لمدة  منهاممارسته  أن ثمة خطر في استمراربمزاولتها و 

من  139ونفس الحكم تضمنته المادة  ، جنحة لارتكابدانة الاسنوات في حالة  10عشر 

مكرر من  138على العقوبات المنصوص عليها في المادة  فعلاوة،  قانون العقوبات

عن ذلك بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة نفس  ، " يعاقب الجاني  قانون العقوبات

. كما الأكثرلى عشر سنوات على الى 1.الأقلالقانون ، وذلك من خمس سنوات على 

أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات  ،يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف

ه لوقف تنفيذ حكم بالموظف العمومي الذي يستغل وظيفت الأمرويتعلق  ، الأكثرعلى 

 .أو عرقل عمدا عن تنفيذه،قضائي أو امتنع أو اعترض 

 حاقللالتيد من الجنسية الجزائرية من المعلوم أن شرط الجنسية يعد شرطا أساسيا التجر -

 ، وبالتالي في شغلها للاستمرار، وهي أيضا شرطا  بالوظيفة العمومية في معظم الدول

الى  الخدمة الذي يؤدي لإنهاءفان فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها يعد سببا 

 .03- 06رقم  الأمرمن  216، حسب نص المادة  فقدان صفة الموظف

من المعني ودون ارتكاب مخالفة ،دية وطوعية اكان فقدان الجنسية يتم بصفة ار  فإذا

 2. عند ارتكاب كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية، فان التجريد منها يتم  جزائية

                                                           
 العقوبات .من قانون  136المادة  1
 .52،ص   آسيا سماعلي، المرجع السابق 2
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 بحوصلة عن مفهومه و كيفيةو قبل التطرق لمسؤولية الموظف العام يجب علينا القيام 

 تعيينه.

 هى النزاعات عليدإح عرض  بمناسبةرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام وقد ع    

و وه ام،هيئة من هيئات المرافق الع يف دائمة وظيفةه ب تناط الذي الشخصك بأنه ذل

  . 1959- 1946العمومي لسنتي  الوظيفةتعريف تبناه المشرع الفرنسي في قانون 

هو من العليا بقوله :  الإداريةكما عرفه القضاء المصري بموجب حكم المحكمة      

م االقانون الع أشخاص أحدأو  الدولة تديره عام مرفق خدمة في دائمل إليه بعمد يعه

أما القضاء . لذلك المرفق الإداري منصبا يدخل في التنظيم  شملهن طريق ع الاخرى 

 للأسباب الأسبابد حلأا ليس له رأي م، ورب الموضوعي نعلم له موقفا ف لاالجزائري ف

ه في يعل رضتع التي النزاعات قلة ثم نسبيا الجزائري  الإداري اء التالية كلها : حداثة القض

ب النزاعات التي ي النصوص المكتوبة في غالاد القاضفة إلى اعتماإض  ، وعهذا الموض

فيما بينها ،ف التي أوردها الفقهاء حتى وإن اختلفت التعاري : ـ العناصر المشتركة .ينظرها

أن هناك عناصر تدور حولها معظم هذه التعاريف يمكن  إلا،  القضائيةاريف أو بين التع

 من ف منصب للقيام بعمل دائيالعام هو كل من عف ظمو ال:  اليإجمالها في التعريف الت

 1.، بشكل مباشر د أشخاص القانون العام، تديره الدولة أو أح امفي خدمة مرفق ع  ،

                                                           
أحمد بوضياف ، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،ب ط، الجزائر   1

 .24،ص 1986
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ى يكتسب الشخص تأنه وح بذلكالتعيين في الوظيفة من قبل السلطة المختصة ويقصد 

اء على قرار إداري صحيح قد تم بن بالوظيفة التحاقهون صفة "الموظف العام" يجب أن يك

 ئينشفقرار التعيين هو الذي  .ن قانوناحية التعيلالطة التي تملك صن السصادر م

الشخص للعمل ومباشرته  نوبيه ة القانونية بينلاقن العبيالمركز القانوني للشخص وي

من  لابدل ، بموافقتها و الإدارةد تم بإرادة أن ذلك ق ولو عاماللنشاط حتى يصبح موظفا 

 نفسه يقحم من عاما موظفا يعتبر ولا. التعيينرار في ق المتمثلانوني صدور العمل الق

 نظرية تقررها التي ،الحدود في إلا معدومة تصرفاته تكون  التي العامة الوظيفة على

 ارقر  يصدر لم الذي الشخص، الفعلي بالموظف يقصد و ، الواقعي أو الفعلي الموظف

 كحالة، الوظيفية الاختصاصات بعض بممارسة قام و معيبا القرار هذا صدر أو ،بتعيينه

 ارقر  يصدر أن دون  ،العام للموظف المعهودة لاختصاصات ،عادي شخص ممارسة

  .1يا إدار  سحبه أو ،قضائيا إلغائه تم، شخص تعيين ارر ق صدور حالة أو بتعيينه

 أنه غير ، مختص غير شخص من لصدورها باطلة التصرفات هذه تعتبر عام كأصل و

 القضاء قرر المواطنين مصالح وحماية العامة فقاللمر  المنتظم و الحسن للسير ضمانا

 تصرفات اعتبر حيث ، معينة لضوابط وفقا ،التصرفات هاته صحة الفرنسي الإداري 

 أن نية بحسن اعتقد الذي للجمهور حماية العادية الظروف في صحيحة ،الفعلي الموظف

 ر.ظاه ما هو  بحسب ،عاما موظفا الشخص

                                                           
 يتضمن 2006 يونيوا 15 ل الموافق 1427 عام الثانية جماده 19 في مؤرخ  06/03رقم  الأمر من 05 المادة  1

 .2006لسنة  46، الجريدة الرسمية العدد  القانون الاساسي للوظيفة العامة 
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  03-06 الأمر من 04 المادة أن إذ ،الفرنسي نظيره حذو ئري زاالج المشرع و منه فان 

 السلم في رتبة في ورسم دائمة عمومية وظيفة في عّين عون  كل عاماتعتبر موظفا 

 .رتبته في الموظف تثبيت خلاله من يتم الذي ءراالإج ذلكهو ، الترسيم و ، الإداري 

  :وهي شروط ثلاث على يتوفر أن يجب العام الموظف صفة الفرد يكتسب فلكي

 هو الفعلي فالموظف  :المختصة السلطة من العامة الوظيفة في بالتعيين ارقر  صدور 1-

  ، معيبا صدر ولكنه ارقر  صدر أو ، العامة الوظيفة في بتعيينه ارقر  يصدر لم شخص

 .عام لموظف المعهودة، الاختصاصات أو ،التصرفات بعض بممارسة وقام

 وظفالم لصفة الفرد اكتساب يشترط إذ :الدائمة الوظائف إحدى في التعيين يكون  أن 2-

 أو عارض العام بالمرفق الشخص عمل كان فإذا ،را ومستم دائما عملا يمارس أن العام

 .عام موظف يعتبر ولا الشرط هذا عليه ينطبق فلا موسمي أو مؤقت

 .العام القانون  أشخاص أحد أو ،الدولة تديره عام مرفق خدمة في العمل يكون  أن 3-

 :ةالآتی الشروط فیه تتوفر لم ما عمومیة وظیفة في كان أیّا یوظف أن یمكن لا و
 .الجنسية ي زائر ج يكون  أن -

 .المدنية بحقوقه متمتعا يكون  أن -

 الالتحاق دمراال الوظيفة وممارسة تتنافى ملاحظات القضائية سوابقه شهادة تحمل ألا -

 1 .بها

 .الوطنية الخدمة تجاه قانونية وضعية في يكون  أن -
                                                           

آسيا سماعلي ، "الأخطاء المهنية في الوظيفة العامة "، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية جامعة محمد   1
 .63ص   2017/2016خيضر ، بسكرة ،
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 قللالتحا المطلوبة المؤهلات وكذا والذهنية ،البدنية القدرة شروط فيه تتوفر أن -

  .بالوظيفة

 أسلاك بعض في للتوظيف الطبي الفحص تنظيم ، الاقتضاء عند  الإدارة مكنوي      

 تحقيق ءاإجر  على بها الالتحاق يتوقف التي الأسلاك تحدد أن يمكنها كما.الموظفين

 .مسبق إداري 

 :السن -

 .كاملة سنة ( 18 ) عشرة بثماني عمومية بوظيفة للالتحاق الدنيا السن تحدد إذ

 ، العمل لعلاقة مؤقت إيقاف في الاستيداع على ،الإحالة تتمثل : الاحالة على الاستيداع

 في الترقية وفي الأقدمية في وحقوقه ،الموظف تبار  توقيف إلى الوضعية هذه وتؤدي

 1 .التقاعد وفي الدرجات

 عند الأصلية رتبته في اكتسبها التي بالحقوق  الوضعية هذه في يحتفظ الموظف أن غير

 على إحالته فترة انقضاء بعد الموظف إدماج يعاد و ، الاستيداع على إحالته تاريخ

 .العدد عن ئدااز   كان ولو القانون  بقوة الأصلية رتبته في الاستيداع

 لة،المؤه السلطة من فردي إداري  راربق الاستيداع على الإحالة تكرس أنه الإشارة وتجدر

 .طبيعته كانت مهما مربح نشاط ممارسة من الاستيداع على أحيل الذي الموظف ويمنع

                                                           
 .1 61،ص  2004شأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة محمد ماجد ياقوت ، شرح الإجراءات التأديبية ، ن  1
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داة فهم يعتبر أ،  ولت مختلف التشريعات اهتماماتها بالوظيفة العامة و الموظفينأ     

 ،ها، كونهم يقومون بتنفيذ سياست الدولة الأساسية لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات

مهم ، إلا أنه يمكن لهؤلاء الموظفين ارتكاب أخطاء ومخالفات أثناء ممارسة مها خططهاو 

 ،بية، فيمكن أن تكون مسؤولية تأدي ، فتنشأ من خلالها مسؤوليات متعددة لأسباب مختلفة

ظف ، فالمسؤولية التي يمكن أن تقع على المو  ويمكن أن تكون مسؤولية جنائية أو مدنية

لطات ولى الستت ، التأديبية، وفي حالة قيام المسؤولية  مرتبطة بنوع الخطأ الذي يرتكبه

 .ءات التأديبار المختصة بمباشرة إج

جانب المسؤولية  إن الموظف العام خلال مساره الوظيفي تترتب عليه مسؤوليات إلى    

،  ، وكل مسؤولية مستقلة بنظامها وأركانها والجهة المتخصصة بالفصل فيها التأديبية

في المسؤولية الجنائية التي تترتب بارتكاب الموظف جريمة ،وتتمثل هذه المسؤوليات 

 .1 وظيفية 

تتخذ من طرف السلطة التي لها  التي،إن المسؤولية التأديبية هي الوسيلة القانونية -

مخالفا بذلك نضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام ،صلاحية التعيين 

، ومسؤولية الموظف تختلف باختلاف الوصف القانوني  الواجبات المنصوص عليها قانونا

توجب ي يستالالقوم عليه المسؤولية التأديبية وب، حيث إذا ارتكب خطأ إداري تبه  للإخلال

المدنية ويلتزم  ةيالمسؤول، وقد يرتكب خطأ مدني فتقوم  ءات التأديبيةرامباشرة الإج

                                                           
 .135محمد أنس قاسم ، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاته على التشريع الجزائري ، المرجع السابق ،ص   1
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فتتم متابعته  ائيةز الج المسؤوليةئيا وتقوم زاقد يرتكب خطأ ج، أو  بالتعويض وجبر الضرر

 .ئيااز ج

 ،قد يصدر حكم قضائي بإدانة الموظف ،على المسؤولية التأديبية للموظف  البقاء    

ضي ، مع وقف التنفيذ كما قد تصدر أحكام تق بعقوبة الحبس لجناية أو جنحة أو الغرامة

ذه ، فان ه ، ففي هذه الحالة للموظف الذي سبق وأن تعرض لعقوبة التسريح الاعتباربرد 

  .ئهاجراءات التأديبية أو الغالاتلزمها بوقف ا ولا الدارةليست لها حجية على  الأحكام

 لم يفصل في هذه المسألة زائري فيذ العقوبة على الرغم من أن المشرع الجالحكم بوقف تن-

والمشمول بوقف  بالإدانة، فقد ذهب اتجاه فقهي إلى القول بأن الحكم الجزائي الصادر 

اجراء تأديبي تتخذه  التنفيذ يمكن أن يقيد السلطة التأديبية التي يتعين عليها أن توقف أي 

عن  ،فان الحكم الجزائي الصادر بإدانة الموظف أنه غير ،المخالف 1بحق الموظف

يحوز حجية أمام السلطات  لا،  التهمة المنسوبة إليه مع وقف تنفيذ العقوبة الجزائية

يمتد  و لا، ذلك أن وقف تنفيذ العقوبة الجزائية يقتصر على هذه العقوبة فقط  التأديبية

 .المهني انية متابعته تأديبيا عن الخطأ امك،  دارةالا، مما يعطي  إلى المسائلة التأديبية

، وأسس  ، فهو أقدم أساس عرفه الإنسان يعتبر الخطأ الأساس العام للمسؤولية عموما

سة متعلقة بالتأديب في ار ة الارتكاز الذي تدور حوله أي دعليه مبدأ المسؤولية ، وهو نقط

على التصرفات ،قه والقضاء ، ولقد تعددت التسميات التي أطلقها الف مجال الوظيفة العامة

                                                           
 .89،ص  2019خلف فاروق، منازعات التأديب في مجال الوظيفة العامة ، دار هومة  للنشر ، الجزائر ،   1
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، ومن  التي يرتكبها الموظف العام وتشكل إخلال بالقانون وتعرضه إلى العقوبة التأديبية

 .، الذنب الإداري  ، المخالفة التأديبية بين المصطلحات ا شيوعا هي الجريمة التأديبية

 . إفشاء السر المهني  :الثالثالفرع 

 .المهني السر إفشاء عدم واجب
 ويكون  بمناسبته أو ، وظيفته لأعمال ممارسته أثناء الموظف يعرفه ما كل به ويقصد

 السرية ومبدأ، رسمية علاقات من ممارستها على يترتب وما الوظيفة هذه بعمل متعلقا

 : أساسين على يرتكز

 . الإداري  ءرابالإج بالعلم عاما حقا يملكون  لا دراالأف أن 1-

 ارأسر و  محتويات إفشاء أو الإداري  ءجراالإ نشر بعدم ملزمين العموميين الموظفين أن 2-

 فقد هاتجري التي والدول ،فرنسا في سائدا زالما المبدأ هذا لكون  ار ظون .الإدارية الوثائق

 أو لأحد ،الوظيفية ارالأسر  من سر أي يفشي أن من، العام الموظف على المشرع حظر

 بعد حتى الواجب بهذا ملتزما ،الموظف ويظل .أجنبية أو وطنية أخرى ، إدارية جهة لأي

 1 ه.وظيفت إنهاء

 . الوظيفة مةراك على المحافظة-

 بمظهر يظهر أن عليه وجب ولذلك المجتمع أمام الإدارة سلطة العام الموظف يمثل    

 ماتزاالالت من بكثير المشرع ألزمه هنا ومن ، شبهة موضع في نفسه يضع لا مشرف،وأن

                                                           
 2005الباسط ، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، م ر، محمد فؤاد عبد   1

 .50،ص 
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 أو بنفسه يقوم ألا :هي ماتزاالالت وهذه ،الوظيفة مةاكر  على المحافظة كلها تستهدف

 ه.غير  بواسطة

يمارس الموظف   :مظاهر السلطة التقديرية للإدارة في تحديد الخطأ المهني للموظف     

، لذلك منح المشرع لها جانبا  العام مهامه على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية

لتالي فهي ʪ، و من الموظف بهاالتقديرية في تحديد الخطأ المهني نظرا لقر من السلطة 

يمكن  .1أدرى بسلوكاته وتصرفاته حتى قبل اقترافه للخطأ المهني وتحريك الدعوى التأديبية

حصر مظاهر هذه السلطة التقديرية في عدم حصر طبيعة الأخطاء المهنية الموجبة 

الأخطاء المهنية لبعض القوانين الأساسية لعقاب الموظف وإسناد اختصاص توضيح 

عدم حصر الأخطاء المهنية الموجبة لعقاب . الخاصة ذات خصوصيات الأسلاك

تتنوع وتتعدد الأفعال التي يمكن اعتبارها أخطاء مهنية على النحو الذي يجعل  الموظف

لإضافة إلى ʪحصرها حصرا دقيقا امرأ عصيرا على المشرع نظرا لتشعبها الهائل، 

ختلاف با واجبات هذا الأخير عديدة ومتنوعة وتختلف لموظف الذي يفسرباا ارتباطه

مرتبطة بصورة أدق  ها، لذلك فإن أمرا في غاية الصعوبة ، مما يجعل الإحاطة الوظائف

ختلاف المراكز الوظيفية حصر الأخطاء المهنية با بطبيعة العمل الذي تختلف متطلباته

 بالتأديب. تصةبشكل محدد يعطي للسلطة المخ

بما يتماشى ـ،ضمان حسن سير المرفق العام من خلال توجيه تصرفات موظفيه و ل   

 الأنظمة التأديبية سواءالوظيفة العامة المقارنة في والنصوص القانونية تتباين تشريعات 
                                                           

 ..  308محمد ماجد ياقوت ، الدعوى التأديبية في النظام الوظيفي لضباط الشرطة ، المرجع السابق ، ص   1
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 ،، وفي بعض الحالات عن طريق المزج بينها أو قضائيا أو شبه قضائي ادارياكان 

حد هذه الأنظمة يجب أن يراعي بأ غير أن الأخذ .بحسب الفلسفة التي تنتهجها الدولة

،وهو ما تقتضيه قواعد 1 ضمن أحكامه مبدأ التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة التأديبية

 .العدالة والإنصاف فلا يعقل عقاب موظف بموجب عقوبة أعلى من الخطأ المنسوب إليه

  خلال تحديد الأخطاء المهنية الموجبة لعقاب الموظف تحديدالا يتحقق ذلك إلا من 

عتبار أن الخطأ المهني با،  للجهالة خاصة في ظل صعوبة حصرها حصرا دقيقا وشاملا

، حيث تتعدد  هو في جوهره مخالفة الموظف العام لأحد الواجبات المفروضة عليه،

لقانون با ي الدولة مرورالنص الإطار للوظيفة العمومية ف مصادر هذه الأخيرة بدءا

والنظام الداخلي للإدارة أو المؤسسة العمومية ،الأساسي الخاص الذي يخضع له الموظف 

،  ، إضافة إلى بعض النصوص القانونية التي ترتبط مباشرة بمهامه مهامه التي يمارس

في الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تجاذب بين السلطة التقديرية للإدارة والنص القانوني 

 .تحديد الخطأ المهني للموظف العام

 

 

 

 
                                                           

 دار الجزائري  العمل قانون  إلى مدخل الأول، الكتاب الجزائري، العمل قانون  شرح في الوجيز صابر، بن عزوز بن 1
 .187 ص ، 2010 طبعة، دون  والتوزيع، الخلدونية للنشر
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  : خلاصة الفصل الاول-

ـادر عن شخص يحمل صفة صـ ـر إراديكل سلــوك إرادي أو غيـ لخطأ التأديبي هوا    

لال بالسير الحسن للمرفق ينتج عنه إخ ينتهك فيه إحدى واجباته الوظيفية ـامالعـالموظف 

كما أن أغلب الأنظمة التأديبية تمنح للإدارة سلطة في إضفاء الطابع الخاطئ ، ـامالعـ

كما  ،إذ لا يوجد تحديد للأخطاء التأديبية على سبيل الحصر، على تصرفات الموظف،

من خلال تطرقنا لهذا الفصل نستنتج أو استخلصنا و.هو معمول به في قانون العقوبات

، قد اهتم بمسألة ضوابط الموظف العام ، إلا أنها مازالت  بأن المشرع الجزائري ،منه 

تحتوي على نقائص هامة ، وتتمثل هذه الأخيرة في عدم حصر الأفعال المؤثمة الكفيلة 

بتحريك الخطأ التأديبي ، ويعرف الخطأ التأديبي بالرجوع إلى واجبات الموظف ، وأيضا 

نتباه و الإهمال الذي يقوم به يعتبر تقصيرا من الموظف أو المس بالطاعة ،عدم الا

الأخطاء المهنية إلى أربعة درجات وهذا حسب ،الموظف ، وقد صنف المشرع الجزائري 

، ولكن على الإدارة تطبيق مبدأ الشرعية و ذلك للمحافظة على المصلحة  06/03الأمر 

ا العامة و ضرورة حماية حقوق الموظف ، وعند ثبوت إدانته تقابله عقوبة التي أقره

و العقوبة التأديبية مرتبطة  ،و المتمثلة في أربعة درجات 06/03المشرع في الأمر 

  التي يقوم بها الموظف،بالمهام الموكلة إلى الموظف ، ولا يمكن فصل العقوبة عن المهام 

 1 .افق العامة فهدف العقوبة هو وقاية المر  ،

                                                           
 .120صابر، نفس المرجع السابق ، ص  بن عزوز بن 1
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 النظام التاديبي للموظف العام . : الفصل الثاني

فقد كفل للموظف العام جملة من الضمانات والحقوق تعتبر بمثابة وسيلة لجذب      

 نحوقطاع الوظيفة، ورغبة من المشرع في توضيح هذه الامتيازات، فقد أصبح الموظفين 

بها ،هذه الحقوق والضمانات، وشروط للوظيفة العامة نظاما خاصا ،تحاق بالوظيفة لإا

يعتبر التأديب كجزء من هذه المنظومة ، و   .ديبييحدد العامة، كما نظم الجانب التأ

ضرورة ملحة في أية دولة لما له من تأثير ي حقل الوظيفة العامة، ذلك أن رسالة 

وانتظام العمل فأكثر بالنظر إلى مصدر السلطة التأديبية ،التأديب تكمن في ضمان حسن 

خضع لها ي ر لفعاليته التيأكثر بالنظ هاز الإداري للدولة، وتبرز فعاليتهجالمتمثلة في 

هو إذن عملية تنظيمية تهدف إلى تهذيب وتقويم  ،فالنظام التأديبيالموظف المرؤوس. 

سلوك الموظف، من أجل المحافظة على استقرار العلاقة الوظيفية، وبالتالي ضمان حسن 

يجب  ،وعليه لا يمكن أن ننظر إلى التأديب على أنه عملية قهرية .سير المرفق العام 

والوسائل القمعية لأجل تأديب الموظف ،على الإدارة أن تستحضر فيها جميع الإجراءات 

 .1المخطئ

رغم ذلك فالنظام التأديبي يكتسي طابعا عقابيا قريبا من العقاب الجنائي،وذلك في     

كونه عقاب مؤذ، إلا أنه يختلف عنه من حيث عدم تحديد المخالفات التأديبية بصفة 

لى اعتبار أن التأديب هو الضمانة القانونية الفعالة لاحترام الموظف لواجباته حصرية ، ع

                                                           
،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص ق.عام، جامعة عبد  ،المسؤولية القانونية للموثق خليفة هاشم  1

 .28،ص 2017/2018مستغانم، سنة الحميد ابن باديس، 
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ويؤدي النظام التأديبي للوظيفة العامة دورا  بالغ  فقد وضع المشرع بين يدي الإدارة، ،

والضمان في مختلف الأجهزة  ،الأهمية وأساسيا  لتحقيق الموازنة بين عنصري الفاعلية

الإدارية والوظيفية للدولة، ذلك أن آلية التأديب تكمن في ضمان الانتظام الحسن للعمل 

داخل الجهاز الإداري، من خلال تحديد مسؤوليات الموظفين العمومين من جهة، 

والإعتراف لهم بالحقوق والضمانات من جهة ثانية. وقد حرص المشرع الجزائري على 

الذي يتضمن مجموعة القواعد 03-06نظام تأديبي محكم، من خلال الأمــــــــــــــر  ايجاد

التي توقع عليه بمعرفة  والعقوبات،ه ئي تبين واجبات الموظف وتحدد أخطاوالأحكام الت

السلطة التأديبية المختصة وفق إجراءات تأديبية معينة، هاته الإجراءات التأديبية تتناول 

والعقوبات التأديبية المقررة لها،كما يتضمن بدوره مجموعة القواعد التي بالبحث الأخطاء 

يؤدي الخطأ التأديبي بصرف النظر  .1تنظم السلوك الوظيفي والعقوبات المقررة لمخالفته

توقع بحق أشخاص لا ،الذي يظهر فيه إلى فرض عقوبة تأديبية ،عن الشكل و المظهر 

و لكن لا  ،مرتكب تلك المخافة المهنية ،العاميتمتعون بصفة الموظف العام. الموظف 

هنا تقضي ،يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقوبة الـتأديبية بحق و القاعدة العامة 

في أداء  ،كل من يخرج من العاملين على مقتضى الواجب ،بأن يخضع للمساءلة التأديبية

هدف من الملاحظ أن الو ،وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة 

 ،ة التأديبية هو حماية سير المرفق العام بانتظام و اطرادالأساسي الذي ترمي إليه القو 

                                                           
بلحو نسيم،الطبيعة القانونية لمسؤولية الموثق المدنية،مجلة المفكر، العدد الحادي عشر،كلية الحقوق و العلوم  1

 .333السياسية،جامعة محمد بوضياف،المسيلة ،الجزائر،ص
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غير أنه و  . و أنه يختلف عن الغرض الذي يسعى تحقيقه الجزاء في القانون الجنائي 

إلا أن المشرع  ،على الرغم من أثار العقوبة التأديبية التي تنحصر في مجتمع ضيق

ها المنصوص علي،فالإدارة ملزمة بتوقيع الجزاءات التأديبية ،أخضعها إلى ضوابط عديدة 

ديبي و إلا تعرض قرارها التأ،و مجبرة على احترام نظام قانوني معين  ،في سلم العقوبات

 . إلى الإلغاء

 طها.ماهية العقوبات التأديبية و أهم ضواب : المبحث الأول

للقيام بالأعباء ،أن يبذل قصارى جهده ،على الموظف الملتحق بالوظيفة العامة    

الوظيفية الملقاة على عاتقه في عمله حاز على الامتيازات كافة ، التي حددتها التشريعات 

المنظمة للوظيفة العامة، فكلما كان مجتهدا مقص ار جزاءات التأديبية المنصوص   التي 

كلما كان مهملا بأداء الواجبات الملقاة عليه عوقب عليها. واستقر تمنحها له الإدارة ، و 

عبر الأزمنة السابقة، أن لكل مجتهد نصيبا ولكل مقصر عقابا، فالعقوبات بشكل عام 

ليست فعال  انتقاميا،وانما هي لتحقيق العدالة داخل المجتمع ، وحماية للمجتمع من تعدي 

إذا كانت للسلطة التأديبية   . تكاب جرائمهمضعاف النفوس والمجرمين ومنعهم   من ار 

فإن ذلك يختلف بالنسبة لوظيفتها في  1صلاحية تحديد ما يندرج، تحت الجرائم التأديبية،

مجال تحديد العقوبة التأديبية التي تم تحديدها من قبل المشرع التأديبي، وفي هذا الشأن 

 ها.سنحاول تحديد مدلول العقوبة التأديبية من خلال تعريف

                                                           
القانون العام،جامعة منتوري،قسنطينة  قيقاية مفيدة ، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري مذكرة ماجستير في 1

 .105،ص 2008/2009
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 تعریف العقوبة التأديبية . : المطلب الأول

تعرف العقوبة التأديبية اصطلاحا بتلك الجزاءات التي توقع على الموظف المنسوب    

رفت بأنها  الجزاء العقابي  .إليه ،في ارتكاب مخالفة إدارية الذي يهدف إلى زجر ،عّ 

ومحاسبة الموظف عند ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية ، عن العودة للفعل 

المعاقب عليه، وردع غيره من ارتكاب الفعل نفسه ، وهذا الجزاء الذي يلحق بالموظف 

وعرفها  .قد يؤدي إلى حرمانه من بعض أو كل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها،العام 

من نوع خاص يصيب الموظف في مركزه الوظيفي ، دون المساس  جزاءبأنها  ،ن آخرو 

، بحيث  مخالفات إدارية،بحريته أو ملكيته الخاصة، بسبب مخالفات ذات طبيعة خاصة 

 1.من امتيازات الوظيفة الإنقاصيترتب عليها الحرمان أو 

 التعریف الفقهي . : الفرع الأول

ك ر تتعريف محدد للعقوبة التأديبية، حجام التشريعات بما فيها الجزائري عن تقديم إ   

رفعت  الدكتور محمد  :تعريفات، نذكر منها تقديم عدة خلالمن ، تداركه فراغا حاول الفقه

 بحق ةالمختصعبد الوهاب العقوبة التأديبية هي ذلك الجزاء الذي توقعه السلطة التأديبية 

 .الذي تثبت مسؤوليته عن جريمة تأديبية ،الموظف

العام عند  ،الموظفن عرفها على أنها: الجزاء الذي يوقع على لاحمد أرسأ أنور دكتور  

على ،و هي على عكس الجريمة التأديبية محددة ،أو مخالفة تأديبية ،ثبوت ارتكابه جريمة 
                                                           

 .07،ص 1988محمد محمود ندا، انقضاء الدعوى التأديبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،.جامعة عين شمس،   1
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على الفعل ،ز تعددها يجو  لايجوز توقيع عقوبات مقنعة، كما  لاسبيل الحصر و من ثم 

 .عن عدم جواز الغلو فيها ضلاالواحد و ذلك ف

 .بارتكابه خطأ المذنب الموظفهي ما يطبق على  اسعد طيب عرفها على أنها: الأستاذ-

و  طبقا للقواعد ،التأديبية المخالفاتارتكاب ،إليه  المنسوبعلى العامل  المختصةالتأديبية 

 1الاحكام القانونية المنصوص عليها قانونا .

 عمار عوابدي عرفها على أنها: العقوبات الوظيفية التي توقعها السلطات و الأستاذ-

 . قررةملا جرائيةوالإ القانونية و التنظيمية الأحكام

م العا فالموظاتجاه ،الفقيه والين على أنها : العقوبة التي توقع من قبل السلطة الدارية -

مة العجار  عن الدكتور نقلا مهني .و خطأا ارتكابه نتيجة بسببها وذلك أو أثناء الخدمة

غية بدارة جراء الفردي الذي تتخذه الإجاء في تعريف للفقيه ديلبريه على أنها: ذلك الإ،

 .والذي تمس العامل العمومي في مزاياه الوظيفية ،التأديبية المخالفةقمع 

 تمتاز العقوبة التأديبية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من-    

المصطلحات المشابهة، التي يدل وجودها على أنها عقوبة تأديبية، وقسم الفقه هذه 

 : الخصائص إلى

                                                           

 
، دار الفرقان، عبد القادر الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي دراسـة مقـارنة، الطبعة الأولى  1

 .93، ص 1993عمان، 
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 للأفعالفي التصدي ،: تعتبر هذه الخاصية من يعطي الحق للسلطة التأديبية المرونة -

 ءميتلاالذي  ،ومقتضياتها، وبتوقيع العقاب العادل والمناسب التي تخل بواجبات الوظيفة

ة، المطلقواعتبر الفقه بأن هذه المرونة ليست بالمرونة  .وفهأوضاع المرفق العام وظر و 

ا إلى أنه بالإضافةمعينة،  انما تخضع لقيود، سواء أكانت مقيدة بقواعد أم بإجراءاتو 

 .قضائيةتخضع للرقابة ال

 هانظام لها المجتمع داأفر  من معينة فئة على إلا تفرض لا أنها بمعنى :الطائفية -

 .بها الخاص القانوني

 المساس على فقط تقتصر أنها حيث :والمعنویة المادية الوظيفية ياابالمز  المساس -

 .1ممتلكاته أو الخاصة حياته في الموظف تمس ولا ياها،از م و الوظيفة بحقوق 

 التعریف القضائي . : الفرع الثاني

 ولح لفالعمومي، كما اخت ظفة المو هدولة في مواجلطة التأديبية المقررة للالسأساس    

تبنى المشرع الجزائري  .بالإدارةالعمومي  ظفالتي تربط المو  للعلاقة،الطبيعة القانونية 

 ن، فإهيلوع هالتي تستخدم يئةهـ والم العا ظفالمو  نبي ،القانونية التنظيمية العلاقةفكرة 

تستند إلى مركزه باعتباره مركزا  ،العمومي ظفى المو لدولة علطة التأديبية المقررة للالس

 منا فرعا هطة التأديبية باعتبار لالس نالتزامات عديدة، وأ ليهتنظيميا يفرض عقانونيا 

العقوبة  نإ .العقاب  يقطر  نعا هيتلتفرض فاع نأ ،اهيمكن  لا هفإن ،طة الرئاسيةلالس

                                                           
 .60، ص  2017رحماوي كمال ،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ،دار هومة ، الجزائر،سنة  1
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ى لقاة علوالواجبات الم م ،العا ظفـ المسندة إلى المو م اهأديبية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمالت

الجنائي  ن في القانو  ،ةلالتأديبي نفس العقوبات المستعم ن القانو  رفيع لا ولذلك، هله كا

ا تمام هلو يجهالعقوبات، ف ن في ما يخص قانو  لالحا لك، وكذالاعدام كالحبس أو ،

 هذا من مى الرغـل، وعالإنذاركالتوبيخ أو ،التأديبي  ن القانو  ملالعقوبات التي يستع

بدأت  ،الجنائي ن القانو مبادئ  نالكثير م نحظ بألاأننا ن إلا، نالقانوني نبي الاختلاف

ى ضرورة لع فقالوظيفة العامة تت نفالتشريعات العالمية في ميدا .تأديبيلا لتغزو المجا

 .1ملالمحت الإدارة سفعقوبات التأديبية تفاديا لتعلا ملوضع س

 التعریف التشریعي . : الفرع الثالث

،حيث تنص  03-06الأمر  لالخ نم ،عقوبة التأديبيةلع الجزائري لالمشر  قتطر        

 كلو  بالانضباطأو مساس ،نية هالواجبات الم نع كل تخلي كليشأن  على 160المادة 

، ويعرض مهنياخطأ  هامهأثناء أو بمناسبة تأدية م ظف،المو  فطر نأو مخالفة م،خطأ 

من خلال  و2.بالمتابعة الجزائية الاقتضاءالمساس عند  ن لعقوبة تأديبية، دو  همرتكب

لم يكن للمشرع للقواعد التي تنظم ،استقراء النصوص التشريعية ذات الصلة بالموضوع 

أي المقارن عند سن اهتمام بوضع  ،ديبالوظيفة العامة ومن بينها القواعد التي تحكم التأ

التي تضمنتها مواضيع القانون  ،تعريف للعقوبة التأديبية كما هو الشأن في كل التعريفات

واقتصر اهتمامه على تحديد أنواع ،الإداري تاركا هذا الأمر لاهتمامات الفقه والقضاء 

                                                           
 .88،ص 2007العجارمة، نوفان ، سلطة تأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة، عمان،   1
 فة العامة .قانون الوظي 06/03من الأمر  160المادة   2
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ستاذ الأما أورده ،العقوبات التأديبية وتقسيماتها، من هنا يرى الباحث عرض بعض 

الدكتور نواف كنعان في مؤلفه النظام التأديبي في الوظيفة العامة من تعريفات فقهية 

فمنهم من عرفها على أنها جزاء أدبي ومادي في آن واحد ينضوي على  . للعقوبة التأديبية

عنصر الإيلام المقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية تلحق الموظف في وضعه الوظيفي 

، فيؤدي إلى الحرمان من بعض أو كل الحقوق التي يتمتع بها الموظف ، أو من فقط

ومنهم من عرفها بأنها جزاء من نوع  . التي يشغلها سواء كان ذلك بصفة مؤقته او دائمة

خاص يصيب الموظف في مركزه الوظيفي دون المساس بحريته أو ملكيته الخاصة بسبب 

بحيث يترتب عليها الحرمان أو الانقاص من  اريةمخالفة إد،مخالفات ذات طبيعة خاصة 

وعرفها آخرون بأنها جزاء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت  . امتيازات الوظيفة

توقع باسم ولمصلحة الطائفة المنتمي إليها  ،مسؤوليته في ارتكاب خطأ تأديبي معين

بت مسؤوليته عن هي جزاء يوقع على الموظف متى ما ثو تنفيذا لأهدافها المحددة سلفا ، ،

 1.مخالفة تأديبية 

 : التأديبي الاختصاص صور

 :هي صور عدة التأديبي الاختصاص يأخذ

 .الموضوعي التأديبي الاختصاص -أولا

                                                           
،منشورات الحلبي   النعيمي، محمد قدوري، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، دراسة مقارنة  1

 .39،ص 2013القانونية، 
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 نم التأديب، مجال في قانونا، لها المخولة للصلاحيات التعيين سلطة ممارسة يعد      

 اختصاص عدم أن ذلك .عليها ،رقابته الإداري  القاضي عليها يبسط التي المسائل أهم

 زيعتو  لسوء سببه ويعود .وحدوثا جدية العيوب أكثر من يعد بالتأديب معينة إدارية سلطة

 على السلطات هذه تعتدي حيث للدولة، الإدارية السلطة نطاق في الاختصاصات

 أخرى. إدارية سلطة ومجالات اختصاصات

 اختصاص على تأديبية سلطة اعتداء :هي حالات ، الموضوعي الاختصاص عدم ولعيب

 مخالف تفويض على بناء أو منها أعلى أو منها، أدنى أو لها، موازية أخرى  تأديبية سلطة

 1 .للقانون 

 : الزمني التأديبي الاختصاص-ثانيا

 أن ذلك .التأديبي راالقر  اتخاذ ،خلالها يمكن التي بالمدة الاختصاص من النوع هذا يتعلق

 تاريخ من أي ،مهامه أداء أثناء تتم أن يجب التأديب في لسلطته، الإداري  الرئيس ممارسة

 الاختصاص عدم بعيب معيبا ،التأديبي ارالقر  يكون  وعليه.انتهائها تاريخ إلى مهامه تقلد

 هذا يصدر أن أو ترقيته أو ،تعيينه يتم أن قبل موظف من ،صدوره حالة في الزمني

 في ،التأديب سلطة اختصاص مشروعية الإداري  القاضي قبار يو  .ولايته انتهاء بعد ارالقر 

 لها المحددة المدة خلال التأديبية صلاحياتها ممارسة عليها يتعين حيث الزمني، نطاقها

 يتعين التأديب لمجلس وبالنسبة.تمديدها في يةر تقدي سلطة لها يكون  أن دون  قانونا،

 دون  التأديبي ارالقر  صدور فإن وعليه عامة، كقاعدة سنوات 3 مدة في مهامه ممارسة
                                                           

، طبعة الإسكندريةعلي جمعة محارب، التأديب في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، دار المطبوعــات الجامعية،   1
 .86، ص 2004
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 العيب هذا يلحق كما.الزمني الاختصاص لعدم عيبا يشكل ،التأديب مجلس عهدة مااحتر 

 للخطأ المرتكب الموظف لمتابعة ءاتاإجر  أية ،التأديبية السلطة فيها تتخذ لا التي الحالة

 السلطة وتجريد المدة تلك انتهاء بعد تتقادم التأديبية المتابعة تحريك يجعل مام.المهني

 1 .التأديب في القانوني التأهيل من ،التأديبية

 عام .ضوابط العقوبة التأديبية للموظف ال : المطلب الثاني

 تحكم العقوبة التأديبية عدة ضوابط لا تترك بها مجال للإدارة في اتخاذ القرارات ،التي    

تكون تعسف في حق الموظف أو ما يعطل سير المرفق العام بانتظام واطراد، كما وضع 

سلم للعقوبات التأديبية في قوانين الوظيفة العامة حتى لا تحيد السلطة التأديبية عن 

ليس معنى تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر، أن  .قانونية العقوبات المتخذة

دنيا وأخرى قصوى للعقوبة عن كل فعل، هذا ما يترك منهي  المشرع قد حدد لكل خطأ

عقوبة تقابله ،وإنما وضع حدودا مجال للسلطة التأديبية في توقيع العقوبة بالمقابل يجب 

إذا كان ثبوت ارتكاب الذنب  .أن تخضع لعدة ضوابط حتى تتسم بطابعها القانوني

يع العقوبة التأديبية فإن هذا الحق هو ما يعطي السلطة التأديبية الحق في توق، 2الاداري 

بل تقيده جملة من المبادئ مستمدة من مبادئ القانون العامة الأساسية ،ليس مطلقا 

                                                           
لحو نسيم،المسؤولية القانونية للموثق ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية   1

 .77،ص  2015/2016الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة الجزائر،سنة 
ية للدراسات القانونية والسياسية، المجمد نعيم خيضاوي، فتيحة باية، الجزاء التأديبي للموظف العام، المجلة الأفريق  2

 .76، ص 2020،جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، سنة  01،العدد  04
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وتأكيد حقوق ،بغرض تحقيق سيادة القانون ،في مجال العقاب الجنائي  ،والمستقرة

 .الموظفين و ضماناتهم

 . يبيلعقوبة و الخطأ التأدمبدأ شرعية العقوبة التأديبية و التناسب بين ا : الفرع الأول

ولة أو من جانب الد الأفرادسواء من جانب  ،الشرعية هي الخضوع التام إلى القانون     

ين ب المطلق الارتباطو يتجسد مبدأ الشرعية بصفة جلية في القانون الجنائي بوجود ذلك 

كس له، فنجد أن كل جريمة تقابلها عقوبتها، ع المناسبةبة و العقو  ،المرتكبةالجريمة 

ئم الجرا مع مجموعة من متتلائالتي  ،القانون التأديبي الذي حدد قائمة للعقوبات التأديبية

 في قانون الوظيفة العامة أو غير مدرجة في دائرة المذكورةمع ترك التقدير للسلطة 

 المصلحةو لو كان ذلك بداعي الحفاظ على ى مع تلك العقوبة حتى التي تتماش ،الجرائم

  .العامة

أن  ،يعني هذا المبدأ أنه لا يجوز للسلطة التأديبية : مبدأ شرعية العقوبة التأديبية-1

و من ثم فهي لا تستطيع  . توقع على مرتكب المخالفة التأديبية جزاء لم يتقرر تشريعيا

توقيع عقوبة لم ينص عليها القانون حتى و ان كانت هذه العقوبة أخف و أبسط من 

كأن يتم ولو برضاء الموظف استبدال عقوبة الفصل من الوظيفة  .العقوبات المقررة قانونا 

المستحقة للموظف في السنة وهي عقوبة لم تكن  ،1جازة السنويةالا، بعقوبة الحرمان من 

مقررة ضمن العقوبات المحددة على سبيل الحصر والتي يكون لها أثر بسيط على 
                                                           

أحمد أحمد الموافي،بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة القضائية ،دار النهضة   1
 .132، ص 2008العربية، 
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 المشرعحددها  حالتفي  إلا ،المناسبالتأديبية توقيع الجزاء  .الموظف إلى جانب عقوبة

جزاء أن تعاقب في توقيع ال المختصةيمكن للسلطة  لاالتأديبي لجرائم معينة، و منه 

بعقوبة الفصل من الوظيفة،وبهذا فان عدم التزام الإدارة ومخالفتها لمبدأ الشرعية  الموظف

و اذا كان تطبيق مبدأ الشرعية يقتضي بالضرورة  . يجعل قرارها معيبا بعيب في محله

زام بتوقيع العقوبة المنصوص عليها تشريعيا ، فإن حدود هذا الالت ،إلزام السلطة التأديبية

من المرتب  ،أو بمعنى أن لا تتجاوز عقوبة الخصم،يمتد أيضا إلى المدة المقررة 

ما دون العاشرة ستون يوما في السنة ، أو تزيد القيمة ،للموظفين شاغلي وظائف الدرجات 

  .عن ربع المرتب شهريا ، أو حرمانهم من الترقية مدة تزيد عن ثلاث سنوات

عند توقيع العقوبة ،يعني هذا المبدأ مراعاة سلطة التأديب  :مبدأ تناسب العقوبة-2

التي  ،في تحديدها مدى تناسبها مع درجة المخالفة ،التأديبية على الموظف المخالف

 .والظروف المخففة والمشددة والملابسة للمخالفة ،ارتكبها آخذة في الاعتبار السوابق 

على قدر الذنب أي متناسبا معه ، وقيام مبدأ التناسب يقتضي وجوب أن يكون الجزاء 

كما يقتضي أن يقاس الجزاء بمقدار الذنب الإداري بحيث تكون أشد أنواع الجزاءات لأكثر 

وحول  .يكون أخف أنواع الجزاءات لأقل أنواع المخالفات جسامة أو ، 1أنواع الذنوب جسامة

ى تمتع الهيئات أن الأصل يقوم عل،هذا المبدأ بين الدكتور محمد عبد الله الحراري 

بسلطة تقديرية في توقيع العقوبات التأديبية فتحديد جسامة الجزاء التأديبي ،التأديبية 

                                                           
ائية للموثق في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،كلية الحقوق و العلوم بن عيشة هاجر،لمسؤولية الجز   1

 .102، ص 2016/2017السياسية،قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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المقترف هو من المسائل التي تدخل في صميم  ،ومدى ملائمته مع الذنب الاداري ،

دام الجزاء الموقع من ماالاختصاص التقديري للسلطات التأديبية بدون معقب عليها ،

 .منصوص عليها في القانون ال الجزاءات

 مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية . : الفرع الثاني

يعد مبدأ عدم الرجعية أحد المبادئ الأساسية العامة ،التي يقوم عليها القانون العام        

،و يجد هذا المبدأ العام ،و يطبق مبدأ عدم الرجعية، في ميدان التأديب الوظيفي دون 

حاجة لوجود نص تشريعي، صريح، يفرض احترامه على السلطات التأديبية فهناك العديد 

هذا المبدأ في القانون الإداري و القانونية ،التي تقضي احترام  من الاعتبارات العملية

وتعد ضرورة استقرار المركز القانوني إحدى <خصوصا في مجال التأديب الوظيفيو 

و يقصد بمبدأ عدم رجعية العقوبة ،لمبدأ عدم الرجعية  ،العملية الأساسية المبررات

بأي حال من  المترتبة عنها لا يمكن أن تاريخ تسليط ذات العقوبة و النتائج،التأديبية 

المراكز العقوبة التأديبية على الحقوق و  أن يكون بأثر رجعي . فلا يمكن أن تؤثر ،الأحوال

للموظفين بأثر رجعي فتاريخ تسليط العقوبة يحدده القرار الصادر  ،القانونية المكتسبة

لا يمكن بأي حال من و ،و معاينة الخطأ المهني ،الذي يكون لاحقا لتاريخ ارتكاب و ،

غير أنه و في حالة توقيف الموظف فإنه يمكن ،أو متزامنا معه  ،الأحوال أن يكون سابقا

بشرط أن توافق اللجنة الإدارية المتساوية  1،أن تمتد أثار تسريحه إلى تاريخ توقيفه

فإن هذا المبدأ يعني أن النتائج التي ترتبها  هذا .كمجلس تأديب على ذلك،الأعضاء 
                                                           

 .63، ص 2012،الجزائر، ،دار الهدى ،مدخل القانون الإداري  علاء الدين عشي  1



97 

 

إلا إبتداءا من ،لعقوبة التأديبية لا تكون لها أي أثر على وضعية الموظف العام الإدارية ا

فإنه لا يكون باستطاعة السلطة التأديبية  وبعبارة أخرى  ،تاريخ قرار الجزاء التأديبي

  . المرتكب

 .مبدأ المساواة : الفرع الثالث

مبدأ المساواة من المبادئ التي تحكم كافة قواعد القانون عاما كان، أو خاصا ، ولهذا     

تجد معظم الدساتير في دول العالم تنص عليه صراحة بما يضمن المساواة بين الجميع 

ومقتضى  . فيما يخاطبون به من قواعد قانونية بصفة عامة ومن بينها توقيع الجزاءات

ومراكزهم الاجتماعية ما ،عقوبة التأديبية ،باختلاف الأشخاص هذا المبدأ ألا تختلف ال

والملابسات المتعلقة بنفس المخالفة ،دامت، قد تحققت بالنسبة لهم جميعا نفس الظروف 

المرتكبة ،وما اقترن بها من ظروف مشددة أو مخففة، فإنه لا يتنافى مع مبدأ المساواة، 

لطة التأديبية عند توقيع الجزاء الظروف في العقوبة الأخذ في الاعتبار من قبل الس

، لكل موظف على حدة، فعليها أن تراعي السلوك الوظيفي السابق للموظف 1الشخصية

الملابسة للخطأ ،المرتكب سواء كانت شخصية تتعلق بشخص الموظف أو مرفقيه تتعلق 

بين المخالفة  وعلى هذا الأساس يمكن التفرقة ،بالوظيفة، إضافة إلى الاعتبارات الإنسانية 

و تهدف إلى ،الواقعة من الموظف في حالة غفلة أو استهتار وتلك المرتكبة عن عمد 

غاية غير مشروعة، وحيث إن جسامة هذه الأخيرة أكبر من الأولى ما يستوجب معه 
                                                           

 الجزائري، مجلة الحقوق والحريات،هشام باهي، مروان الدهمة، العقوبات التأديبية للموظف العاـم في التشريع   1
 .47، ص 2019، 01العدد
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وبرغم  . وهذا لا يشكل خروجا على مبدأ المساواة في العقوبة . التمييز عند تقدير الجزاء

لمساواة في العقوبة باعتبارها تطبيقا لخاصية من خصائص القاعدة القانونية أهمية مبدأ ا

 ،الموظف دون اعتداد بالمركز الذي يشغله،ومجردة تسري على الكافة ،بأنها قاعدة عامة 

لا زال نسبيا الأمر الذي نتج عنه ،في السلم الوظيفي فإن تطبيقه في بعض التشريعات 

لقد . و ، فمنهم من لا يعده إخلالا بمبدأ المساواة في العقوبةتعارض في أراء فقهاء القانون 

عند و  ،إذ نص صراحة على أنه "يتعرض للعقوبات التأديبية، المبدأ الجزائري  أخذ المشرع 

 .كان المنصب الذي يشغله مهما ،الاقتضاء للمتابعة الجزائية

إذا ،أفراد الطائفة الواحدة يرى بأن المساواة في العقوبة المقصود به عدم التمييز بين       

على ،،والبعض الآخر يرى أن التصنيف للعقوبات التأديبية  ما تماثلت مراكزهم القانونية

لأن مجال  ،أساس الموقع الوظيفي في السلم الإداري للموظف المخالف أمر غير مبرر

يتعين مقابلتها بجزاء مناسب تحقيقا لهدف الجزاء ،التأديب يكون بصدد مخالفة تأديبية 

 1 .دون أن يكون للموقع الوظيفي لمرتكب المخالفة اعتبار في ذلك،الردعي 

 

 

 

                                                           
 الجامعي الموسم سعيدة الحقوق،جامعة طلبة عاتق على ملقاة العامة، الوظيفة في محاضرات مطبوعة مباركة، بدري   1

 .30،ص 2014
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   الإجراءات التأديبية و انعكاساتها. : المبحث الثاني

إذ  عامّة والتأديبي خاصّة، ،تعّد الإجراءات ركنا جوهريا من أركان القرار الإداري     

تتوقّف مشروعيته على سلامته من كل عيب، وهي عبارة على جميع الخطوات المنظّمة 

قانونا والواجبة الإتباع من قبل كل من الإدارة العمومية لتوقيع العقوبة و الموظّف 

المعني للدفاع عن نفسه، وعن التهم أو الأفعال المنسوبة إليه، قبل التحقيق أو  ،العمومي

القرار التأديبي ضدّه، وقد منح المشرّع الجزائري صلاحية اتخاذ  بعده أو حتى بعد صدور

حصريا لسلطة التعيين، وكان ذلك بنص قانوني صريح تضمّنته  ،الإجراءات التأديبية

تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها  والتي جاء فيها 06/03الأمر  من 162المادة 

مميزا في ذلك بين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع  صلاحيات التعيين،

 1 درجات .العقوبات التأديبية من 

 الإجراءات التأديبية . : المطلب الأول

السلطة التي  تتخذ  ةبعقوبات الدرجتين الأولى والثانيالإجراءات التأديبية الخاصّة      

والثانية بعد ،من الدرجة الأولى ،لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية 

من الأمر  165المادة  حصولها على توضيحات كتابية من المعني ذلك ما نصّت عليه

وبتحليل بسيط لمضمون هذه المادّة تتضّح إجراءات التأديب المقرّرة لتوقيع  06/03

                                                           
 .32المرجع السابق ، ص  مباركة ، بدري  1
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أديبية من الدرجتين الأولى والثانية، حيث بيّن المختصة باتخاذ هذه العقوبات الت

 : ، يتّم بيانها فيما يليالإجراءات واتخاذ القرار التأديبي ، تبليغ القرار التأديبي 

 : السلطة المختصة بالتأديب -أولا

الإجراءات لقد حدّد المشرّع الجزائري الهيئة الإدارية المختصّة حصريا في اتخاذ      

التأديبية للعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، وهي الهيئة التي لها صلاحيات التعيين، 

واختصاصها هذا كأثر مستمد من طبيعة العلاقة التي تجمع بين الموظّف العمومي 

والهيئة الإدارية المستخدمة والمتمثّلة في العلاقة التنظيمية القانونية، والتي تمكّنه من 

متّع بجميع الحقوق المرتبطة بالمنصب الوظيفي وبالمقابل يتحمّل الالتزامات التي من الت

أجلّها عيّن، ويخضع في ممارسة هذه الالتزامات لسلطة إدارية سلمية تجمعه بها رابطة 

قانونية تلقائية لا تحتاج لنص قانوني يقرّها هي السلطة الرئاسية، التي تخوّل الرئيس 

يع مظاهرها، من بينها سلطة التأديب، وقد يمارسها الرئيس الإداري الإداري ممارسة جم

الذي يملك صلاحيات التعيين وقد يمارسها الرئيس الإداري المباشر بناء على تفويض، 

من طرف مدير  ،1وهذا ما يفسّر إصدار العقوبات من الدرجة الأولى كالتنبيه مثلا

 المؤسّسة التربية مع العلم أنّ من يملك سلطة التعيين هو مدير التربية.

بالرجوع إلى نص المادّة محّل الدراسة وإن كانت صلاحية توقيع العقوبات التأديبية و   

من الدرجة الأولى والثانية تعود للسلطة التي لها صلاحية التعيين كما سبق بيانه، فذلك 

                                                           
 الحقوق جامعة كلية ، أطروحة دكتوراه  ، العولمة ظل في الجزائر في أفاقها و العمومية الوظيفة أنظمة السعيد، مقدم  1

 . 26، ص  2006، سنة 1الجزائر
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ولها على توضيحات كتابية من المعني ، وبالتالي فإنّ السلطة التي لها موقوف على حص

صلاحيات التعيين تقوم باستجواب المعني عن طريق توجيه استفسار تطلب من خلاله 

فهل يعتد   واشترط المشرّع الجزائري بأن تكون كتابية وبالتالي،تقديم توضيحات 

بة هي الحصول على وثائق ثبوتية تمكّن بالتوضيحات الشفوية؟، والعلة في اشتراط الكتا

من الاحتفاظ بها في ملّف المعني، من جهة وتكون حجّة إمّا عليه أو له في حالة الطعن 

 1 في القرار التأديبي.

 .صدور القرار التأديبي-ثانيا 

ن الأولى من الدرجتي،تتسم الإجراءات التأديبية بالبساطة في توقيع العقوبات التأديبية     

اء من المعني واستكمال هذا الإجر ،والثانية بحيث بمجرّد تقديم الملاحظات المطلوبة ،

اسبة المتضمّن العقوبة المتن،تصدر السلطة التي لها صلاحيات التعيين القرار التأديبي 

ا، والخطأ المهني المرتكب حسب السلطة التقديرية لسلطة التأديب شريطة أن يكون مبرّر 

سبب بأنّ القرار التأديبي يكون مكتوبا ومسبّبا أي إلزامية ذكر الوبهذا الشرط يتضّح 

  والخطأ المرتكب وتكييفه القانوني الذي دفع السلطة المختصة لاتخاذ هذا القرار.

 .تبليغ القرار التأديبي -ثالثا

إنّ إصدار أيّ قرار إداري، يصدر بغرض تنفيذه، بحيث يكون نافذا في مواجهة     

العمومية مصدرة القرار من تاريخ إصداره، في حين لا يصبح نافذا في مواجهة الإدارة 
                                                           

 .33المرجع السابق ،ص  السعيد، مقدم 1
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الغير والمخاطب بالقرار إلّا من يوم علمه به، بأّي طريقة كانت سواء كانت تبليغ شخصي 

بشتى الوسائل، أو نشر، أو علم يقين، إلّا إذا حدّد المشرّع طريقة معيّنة وحصرية، فيجب 

إلغائه على أساس عيب في الإجراءات، وعلى غرار أيّ قرار  الالتزام بها تحت طائلة

إداري لابد من تبليغ القرار المتضمّن العقوبة التأديبية للموظّف المعني حتى يحدث أثاره، 

بالنسبة له، ويبدأ حساب ميعاد الطعن فيه أن كان محدّدا، وقد حدّد المشرّع الجزائري 

لمختصة بالتأديب لتبليغه، حيث حدّدها بثمانية الإطار الزمني الذي تلتزم فيه السلطة ا

والتي جاء  06/03من الأمر  172 المادة أيام، وذلك بنص قانوني صريح تضمّنته

يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية " فيها

، وبعد تبليغ نسخة 1"الإداري  ( أيام ابتداء  من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه8)

 منه للمعني تحفظ نسخة أخرى في ملّف المعني وذلك ما تمّ تأكيده بموجب نفس المادّة.

 .الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة-رابعا

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة  

بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، 

في فقرتها الثانية، فمن خلال هذه  165المجتمعة كمجلس تأديبي ذلك ما تضمنته المادّة 

بأنّ السلطة التي لها صلاحيات التعيين هي الهيئة الإدارية المختصة في المادّة يتضّح 

توقيع العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة على غرار العقوبات من الدرجتين الأولى 

 .والثانية لكن خلافا لاختصاصها الأوّل، فقد ألزمها المشرّع بإتباع جملة من الإجراءات 
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 التوقيف الفوري على المهام . : الفرع الأول

جراء باتخاذ أول إ،قوم السلطة المختصة معاينة الخطأ وتحريك الدعوى التأديبية، ت     

في حق الموظف المتهم، وتوقفه عن ممارسة مهامه في حالة ارتكابه خطأ مهني جسيم، 

يعتبر عقوبة،  لاوالتوقيف في هذه الحالة  .يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة

حية لاتتخذه السلطة التي لها ص، 1ولكنه إ جراء إداري تحفظي، وبالتالي فهو مؤقت

والهدف من التوقيف هو تفادي الضغط أو التأثير الذي ،التعيين ضد موظف متهم تأديبيا 

للموظف المتهم بالخطأ الجسيم في الوظيفة  ،يمكن أن يح لق بسبب التواجد الفعلي

   . حقالا مباشرة المتابعة التي ستتخذ ضدهسهيل العامة، وكذا ت

قوبة علتوقيع ،التي يمكن أن تكون مبررا  الأفعال:بسبب تنوع  ضوابط قرار التوقيف-أولا

 ر وقفالتي تكون سببا في تقري ،فإنه من غير الممكن وضع قائمة لتحديد الوقائع ،تأديبية

يكون  06/03 الأمرمن  174و  173حكام المادتين لأالموظف المخطئ ، فطبقا 

 :توقيف الموظف عن مهامه في

والذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة ،ة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم في حال-أ  

 .الرابعة
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أن المشرع في الحالة  نلاحظ .تسمح ببقائه في منصبه لافي حالة متابعة جزائية  -ب  

ا وسع في ذلك عات الجزائية التي تحول دون بقائه في الوظيفة، ممالثانية، لم يحدد المتاب

والذي قد يؤدي ،، مما يجعلها تتعسف في إستعمال هذا للإدارةة من السلطة التقديري

ة، والتي يكون فيها الموظف في حالة ف وخاصة في حالة متابعته الجزائيبالضرر للموظ

  .1مزرية، ولم تثبت إدانته في هذه المتابعة

تتجاوز  لافقد حددت بمدة  ،فيما يخص التوقيف للمتابعة الجزائيةمدة التوقيف :-ثانيا  

أما في حالة ارتكاب  . 06/03 الأمرمن  174حكام المادة لأأشهر، وذلك طبقا ستة 

و بالتالي نطبق أحكام المادة  ،لم ينص على مدة التوقيف 06/03 الأمرخطأ جسيم فإن 

التي حددت مدة التوقيف بشهرين ابتداءا من اليوم الذي صدر  85/59من المرسوم  130

 2 .فيه مقرر توقيفه

ب قرار مسبب :يتم توقيف الموظف بموج إلى الموظف التوقيفإعداد وتبليغ مقرر -ثالثا

 إلى الموظف،حيات التعيين، ويبلغ عن طريق الرئيس السلمي لاتتخذه السلطة المخولة ص

  .ملاستلإتبليغ رسميا مقابل إشعار باالمعني، ويتم ال
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 العزل من الوظيفة .: الفرع الثاني

العمومية في الجزائر ذات نظام مغلق، أي أنها  الوظيفة طبيعةالرغم من أن ب       

ترتكز على المسار المهني للموظف، والذي يمتد من أول يوم يلج فيه الوظيفة العمومية 

بصفة متربص إلى أن يصبح موظفا مرسما وفي أحيان أخرى يتحصل على ترقية في 

لى غاية انتهاء الرتب بمختلف أنماطها، متى توافرت فيه الشروط القانونية للترقية، إ

إلا أن هذه العلاقة  .العلاقة الوظيفية بطريق عادي والمتمثل في إحالته على التقاعد

الوظيفية قد تنتهي بطرق أخرى كالاستقالة أو الشطب بسبب الوفاة، أو التسريح بنوعيه 

وغير التأديبي، كما قد تنتهي عن طريق العزل بسبب إهمال الموظف لمنصب ،التأديبي 

 1 .دة محددةعمله لم

ظف تربط المو  : العزل هو إنهاء مسبق للعلاقة الوظيفية التيالتعریف الفقهي للعزل-أولا

دم بإدارته ويكون ذلك نتيجة لتخليه أو إهماله لمنصب عمله لمدة محددة قانونا، أو لع

ل هو التحاقه بمنصب عمله بعد استنفاذ فترة الإحالة على الاستيداع أو الانتداب. والعز 

كما أن العزل هو جزاء  .أ استمرارية جزاء الموظف المتخلي عن منصبه ومساسه بمبد

 لإدارته وعدم احترامه،بانتظام واضطراد الوظيفية ،مرفق العام للالموظف المخل بالتزاماته 

  . الذي يشتغل فيه ،المستخدمة وللمرفق العام
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قيامه إذ  و: لم يعرف المشرع الجزائري ،العزل في قانون الوظيفة العمومية الجزائري  /1 

 03- 06نما حدد الأسباب التي تؤدي إلى وجوده الأمر  عزلالو ،من  184نصت المادة 

على ما  ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006يوليو  15المؤرخ في 

يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة  15يلي " إذا تغيب الموظف لمدة 

التي لها صلاحية التعيين إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب، بعد إعذار، وفق كيفيات 

من المرسوم  03غير أن المشرع الفرعي ومن خلال المادة  . تحدد عن طريق التنظيم

،المحدد لكيفيات العزل بسبب إهمال  2017نوفمبر  02المؤرخ في  321-17التنفيذي 

فقد عرف العزل بسبب إهمال المنصب دون مبرر مقبول إداري  على انه إجراء المنصب

من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد الإعذار بغض ، يتخذ بموجب قرار معلل

 1 .النظر عن الضمانات التأديبية

ن الأساسي العام من القانو  184ى وان حددت المادة : ٕ حتالموجبة للعزلالحالات -ثانيا

للوظيفة العمومية الأسباب التي تؤدي بالإدارة إلى إجراء العزل ضد الموظف إلا أنه ومن 

خلال المجال العملي يتبين وجود عدة حالات تؤدي إلى عزل الموظف ولو أنها تتحد في 

والتي أضعها ضمن الحالات الممتازة الموجبة سبب أصلي وهو إهمال منصب العمل، 

يوم  15غياب الموظف عن منصب عمله لمدة : للعزل، وتتمثل هذه الأخيرة فيما يلي

يوما متتالية دون  15متتالية: ويقصد بها أن يتغيب الموظف عن منصب عمله لمدة 

ي إشكالية انقطاع، ولعل هذا الشرط قد وضع العديد من المؤسسات والإدارات العمومية ف
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أخرى تتمثل في غياب بعض الموظفين عن مناصب عملهم ولفترات متقطعة قد تتجاوز 

في حالة جمعها المدة المحددة لقيام حالة العزل، وهو الأمر الذي دفع المديرية العامة 

للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى إصدار رأي استشاري ملزم، موجه لمدير 

علام الآلي، تبين له من خلاله كيفية التعامل مع الغيابات غير المدرسة الوطنية للإ

المبررة المتقطعة وغير المرخصة، وذلك من خلال تدرج العقوبة من درجة أولى في بداية 

التأديبية  الغيابات، إلى غاية الدرجة الرابعة إذا ما كرر الموظف الغياب بالرغم العقوبات

حالة عدم التحاق الموظف  .ا للإدارة المستخدمةب تحديالمسلطة عليه، إذ يصبح الغيا

إذ يتعين على الموظف 1 ،بمنصب عمله، بعد الانتهاء من فترة الإحالة على الاستيداع

المحال على الاستيداع أن يبدي رغبته في العودة إلى منصب عمله أو تمديدها، شهرا 

إلتحاقه، الإدارة  على الأقل من انتهاء فترة الإحالة على الاستيداع وفي حالة عدم

حالة عدم التحاق الموظف  .بسبب إهمال المنصب،المستخدمة إلى إجراءات العزل 

بمنصب عمله، بعد الانتهاء من فترة الانتداب: وغالبا ما نكون أمام هذه الوضعية في 

يوليو  15المؤرخ في  03- 06من الأمر  134حالة انتداب الموظف وفقا لأحكام المادة 

الذكر، من أجل شغل عهدة انتخابية أو نقابية أو انتدابه لمؤسسة السالف  2006

 136سنوات كحد أقصى عملا بأحكام المادة  05اقتصادية التي تستلزم الانتداب إليها 

من نفس الأمر، وبالنظر لفارق الأجور الكبير بين القطاع الاقتصادي وقطاع الوظيفة 

يتخلون عن مناصبهم في الوظيفة العمومية،  العمومية، فإن العديد من الموظفين المنتدبين
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حالة ترك الموظف لمنصب عمله، بمجرد إيداعه  .ليستقروا مهنيا في القطاع الاقتصادي

وتعتبر هذه الحالة الأكثر شيوعا في قطاع الوظيفة العمومية، إذ يتخلى  :لطلب الاستقالة

لسلطة التي لها الكثير من الموظفين عن مناصب عملهم دون الحصول على موافقة ا

من القانون الأساسي  219مخالفين بذلك أحكام المادة ،صلاحية التعيين والتسيير الإداري 

التي تلزمهم بأداء الواجبات المرتبطة بمهامهم لحين قبول العام للوظيفة العمومية ، أو 

نصوص الم ،من طرف سلطة التعيين والتسيير الإداري  ،استنفاذ الآجال القانونية استقالتهم

السلف الذكر،  2006يوليو  15رخ في المؤ  03-06من الأمر  220المادة  عليها في

،الموجهة لمدير المدرسة الوطنية المتعددة  2016نوفمبر  23وفي المراسلة المؤرخة في 

التقنيات بوهران، أكدت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن 

 1مله قبل قبول استقالته،ترك الموظف لمنصب ع

لتبرير غيابه: وهي الحال التي يعاني "، حالة تقديم الموظف لشهادات طبية للمجاملة     

 21المؤرخ في  1022منها قطاع الوظيفة العمومية، وعلى هذا حدد المنشور رقم 

ديسمبر الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الإدارة في حال تقديم الموظف لشهادات 

متحصل عليها مجاملة، بمعنى انه هذه الشهادات يمنحها بعض الأطباء للموظفين  طبية

بالرغم من عدم مرضهم، أو أنها شهادات طبية لا تقدم معلومات صحيحة عن الصحة 

إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب والآثار المترتبة . الجسدية أو النفسية للموظف

لمشرع جملة من الإجراءات ضمن أحكام المرسوم عنها: نظرا لخطورة إجراء العزل، أقر ا
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23المؤرخ في  59- 85

 .1المؤسسات والإدارات

كل من  : من خلال هذا المطلب سوف ندرسجراءات العزل بسبب إهمال المنصبإ-ثانيا

الإجراءات الخاص بالعزل في ظل القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 

 وظيفةوالإدارات العمومية في مرحلة أولى ثم بعد ذلك في إطار القانون الأساسي العام لل

 .العمومية والنصوص التطبيقية الناجمة عنه 

دارات نون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإإجراءات العزل في إطار القا-2

 1985مارس  23 المؤرخ في 59-85سبق للمشرع ومن خلال المرسوم  العمومية:

منه وفي  136المذكور سابقا، أن نص على العزل بسبب إهمال المنصب، في المادة 

ق ير طريالباب الثامن المتعلق بانتهاء علاقة العمل، إذ اعتبر كل توقف عن الخدمة بغ

 .الاستقالة يترتب عليه العزل

إثبات غياب الموظف لمدة يومين عن منصب عمله، وذلك من خلال وثيقة إدارية ترفق -

 .بملفه الإداري 

إرسال أول إعذار للموظف على آخر عنو ان معروف للموظف، عن طرق البريد -  

ء الأمن الو المضمون الموصى ليه، أو عن طريق محضر قضائي، أو أجهزة الأمن سوا
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ساعة من الإعذار الأول ترسل الإدارة إعذار ثان على  48بعد ، .طني أو الدرك الوطني

  .نفس العنوان

في الحالة التي تستلم فيها الإدارة وصولات الاستلام سواء مدون عليها استلام الموظف -

قوم للإعذار، أو عدم استلامه له أو أن العنوان خاطئ أو غير موجود أصلا فإنها ت

بانتهاء مهلة - 5 .بإعداد مقرر التوقيف وانتظار مرور مهلة شهرين من تاريخ التوقيف

الشهرين، وفي حالة عدم التحاق الموظف بمنصب عمله أو عدم تقديمه لما يبرر غيابه، 

من المرسوم  136تتخذ الإدارة قرار العزل بسبب إهمال المنصب، عملا بأحكام المادة 

  .1السالف الذكر 1985مارس  23المؤرخ في  59- 85

في حالة ما تقدم الموظف المعني بطلب إعادة إدماجه أثناء فترة التوقيف، أي قبل    

انتهاء مهلة الشهرين، فإنه يتعين على الإدارة انتظار انتهاء مهلة الشهرينٕ  حالة ملفه 

وا باعتبارها على اللجنة الإدارية المتساوية المحددة في قرار التوقيف لإعادة إدماجه، 

من نفس المرسوم. الأعضاء في حالة تقديم الموظف  130لجنة تأديب وفقا لأحكام لمادة 

لطلب إعادة إدماجه مدعما بما يبرر وجود قوة قاهرة أو ظرف طارئ، بالرغم من مرور 

أجل الشهرين ووجود قرار يقضي بعزله، تقوم الإدارة بإحالة ملفه على اللجنة الإدارية 

الأعضاء المختصة، للنظر في حقيقة المبررات المقدمة من طرف، فإن وجدتها  المتساوية

تدخل في نطاق القوة القاهرة، قررت إعادة إدماجه، على أن تعتبر فترة توقيفه فترة عمل 
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غير مؤداة لا يتقاضى عنها الموظف أي راتب، ولا تدخل ضمن الأقدمية المحتسبة 

لتأخر النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الأساسي  ونظرا .للترقية في الرتبة أو الدرجة

 .1العام للوظيفة العمومية، لا سيما النص التنظيمي الخاص بالعزل، واستمرار العمل 

: كأي إجراء إداري تقوم به الإدارة، فإن قرار العزل الآثار المترتبة عن قرار العزل-2

 3.2.1 :ن أن نوجزها فيما يليبسبب إهمال المنصب تترتب عليه جملة من الآثار يمك

فقدان صفة الموظف:إن أول أثر يترتب على العزل هو فقدان الموظف لصفة الموظف، 

ومنح عائلية وغيرها،  ،وجميع الحقوق المرتبطة بها كالحقوق المالية من راتب وتعويضات

أو حقوق أدبية كالحق في العطل أو الحق في الإضراب أو الحق في ممارسة العمل 

قابي مثلا. منع من الالتحاق بالوظائف العامة من جديد: بالنظر لإخلال الموظف الن

بالتزاماته الوظيفية مع إدارته المستخدمة، ، وقطعه للعلاقة الوظيفية بشكل انفرادي دون 

استشارة الإدارة المستخدمة كما هو الشأن بالنسبة للاستقالة، فإن المشرع الجزائري أقر 

تتمثل في حرمانه من الالتحاق من جديد بالوظائف العمومية، وهو عقوبة تبعية للعزل 

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي نصت  185الأمر الذي أكدته المادة 

على " لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد 

ناءات، إذ أن المتربص الذي كان محل في الوظيفة العمومية."، إلا أن لهذا المنع استث

عزل يمكنه أن يلتحق من جديد بالوظائف العمومية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ عزله، 

                                                           
الجزائر  هومة، دار الأجنبية، التجارب وبعض الجزائرية التشريعات ضوء على العمومية الوظيفة خرفي، هاشمي  1

 .53،ص  ،طبعة
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نوفمبر  02المؤرخ في  321-17من المرسوم التنفيذي  30وهذا ما نصت عليه المادة 

في  السالف الذكر، كما أن بعض فئات الموظفين في القطاعات التي تعاني عجزا 2017

التأطير والكفاءات، كفئة الشبه الطبيين في قطاع الصحة مثلا قد استفادت من ترخيص 

من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لإعادة إدماجهم في 

 .1مناصب عملهم لحاجة

تعويض الإدارة عن مصاريف التكوين المتخصص: بالنظر للنفقات الباهضة التي    

تنفقها الدولة على التكوين المتخصص لتحضير بعض فئات الموظفين للالتحاق 

 تكوينبالوظائف العمومية، كالمفتشين المركزيين للضرائب مثلا، فإن الإدارة في بداية ال

دى تكوين المتخصص تلزمهم من خلاله بالخدمة لتوقع التزاما مع الناجحين للالتحاق بال

من  26الإدارة العمومية لمدة معينة محددة لكل تكوين متخصص وفقا أحكام المادة 

 21، وفي حالة إخلالهم  1996مارس  03 المؤرخ في 92-96المرسوم التنفيذي 

 .المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم

 

 

 

                                                           
 .56السابق ، ص  المرجع خرفي، هاشمي   1
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 ضمانات تطبيق اجراء التأديب . : الثالثالفرع 

أولا: فتح تحقيق رسمي بعد توجيه الاتهام للموظف العام ى من خلالها السلطة المختصة 

 ويعد أول إجراء من إجراءات التأديب والتي تسع إذ لا يجوز إيقاع ،ّ للوصول إلى الحقيقة 

عليها، عقوبة بالموظف إلا بعد أي ، ولا يباشر بالتحقيق إلا بعدّ  الواقعة المعروضة 

لفعل يشكل  ،التحقيق معه التأكد من وجود أدلة قوية تشير إلى ارتكاب الموظف العام

انتهاك لقواعد القانون، ويعد التحقيق بمثابة الضمانة الأولى للموظف، والتي تعفيه من 

 1 .الباطل الإتهامالمساءلة والتجريم بمجرد الاشتباه أو في حالة 

ولى الاستجواب من قبل السلطة المختصة للموظف العام بعد أن يتم فتح تحقيق تت ثانيا: 

الإدارة العامة مسألة التحقيق والاستجواب، وهنا نعني بالاستجواب مناقشة الموظف 

المحال إلى التحقيق والاستفسار منه عما نسب إليه من وقائع، وإعطاءه فرصة للرد 

ب الفعل تعد قرينة على اعترافه بارتكا ذاضه الإجابة فإ وفي حالة رف ّ .والدفاع عن نفسه، 

 ليه.المنسوب إ

إن إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه يقترن به حق آخر يتمثل في حق     

الموظف في الاطلاع على ملفه التأديبي، حيث يتمكن هذا الأخير من معرفة الأدلة 

ضير دفاعه ماّ  وهي كذلك تعد من والإثباتات التي بحوزة الإدارة مما يمكنه من تح

                                                           
محمد طروانة ،الحق في محاكمة عادلة دراسة في التشريعات و الاجتهادات القانونية الأردنبية مع المواثيق   1

 .46،ص 2007والاتفاقيات الدولية، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، 
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الضمانات الأساسية للموظف العام ؛ لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه ورد التهم الموجهة 

إليه، من خلال الاطلاع على جميع ما ورد في هذا الملف من أوراق ومستندات ووثائق 

بع تتعلق بالدعوى أو الشكوى المقدمة ضده . ويقتضي إخطار وإعلام الموظف المتا

بالأخطاء المنسوبة إليه, وتمكينه من الإطلاع على كامل ملفه التأديبي خلال أجل خمسة 

تاريخ إخطار اللجنة المتساوية ،يوما من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية  15عشرة 

 عشرة سنا،التأديبي قبل خمسة  نالأعضاء كما أوجب القانون تبليغه بتاريخ انعقاد الس

على الأقل بالبريد الموصى عليه , وكذا تبليغه بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل 

لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخه , وهذا ما تم الاستقرار عليه قانونا و قضاءا بوجوب تبليغ 

التي تمنح للموظف ،ثانيا: حق الموظف العام في الدفاع عن نفسه  .المخاطب بالقرار

وهي كذلك تعد من ضمن الضمانات المهم أو  1فيحق له الدفاع عن نفسه بنفسه، العام ، 

راق مناقشة اللجنة، توكيل محامي خاص لهذه المهمة، كما يحق له بعد الاطلاع على الأو 

و الدفاع حق مقدس للشخص في جميع مراحل التحقيق لا يمكن إغفاله  . وكذلك الشهود

تحقيقا لقدر من الضمانات للموظف المذنب أقرت أو إهمالهُ ج تكريسا لحق الدفاع و 

يطبق ،المبادئ العامة الطابع الحضوري للإجراءات التأديبية وجعلته مبدأ مستقر عليه 

لكل متهم ،حتى في غياب النصوص القانونية حق الدفاع هو حق طبيعي معترف به 

الة،و يعتبر من حتى ولو لم ينص عليه القانون ذلك لكونه يتعلق بالمبادئ العليا للعد

أو الانتقاص منها في جميع الإجراءات سواء  قوق المقدسة التي لا يجوز المساسالح

                                                           
 .88محمد طروانة ، المرجع السابق ، ص  1
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المدنية والجنائية والإدارية والإجراءات التأديبية كتحصيل حاصل،ذلك لأنه إذا كان من 

مصلحة الإدارة إنزال العقوبة المناسبة بحق الموظف المخطئ، حتى تتحقق الغاية من 

ي تحقيق الردع العام والردع الخاص فان مصلحة الموظف المذنب هي أيضا العقاب وه

وذلك من خلال السماح  ،الدفاع عن نفسه وإظهار براءته.أولى بالحماية وضمان حقه في 

 1 .له بالإدلاء بأقواله سواء بنفسه أو بواسطة محام

 أديب .الضمانات الممنوحة للموظف أثناء الت: المطلب الثاني

الضمانات اللاحقة على توقيع العقوبة أو الجزاء المتمثلة بالضمانات الإدارية  هناك    

والتي تتمثل في الطعن القضائي بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء لإلغاء و تعويضا يطلق 

عليها البعض بالضمانات الإدارية والمتمثلة بالتظلم الإداري والضمانات القضائية، وحقيقة 

تدعيم مبادئ  لفعل ، إذ أنوبة بالموظف العام إذا ما ثبت ارتكابه لالأمر أن إيقاع العق

حقوق وحماية  ،وقواعد العدالة، وحمايةُ نهي الضمانات التأديبية التي منحها إياه القانون 

والاستفادة مما قرره ،إذا لم يتمكن الموظف المتهم من الدفاع عن نفسه و .ام الموظف الع

ضمانات  ،طعنالجزاء عليه فلا يكون بوسعه سوى الله المشرع من ضمانات ووقع 

حيث تشكيل ،التأديب الإجرائية من أهم الإجراءات التي ينبغي على الإدارة احترامها 

جميعها إجراءات جوهرية لما تمثله مخالفتها من اعتداء على حقوق الأفراد . إن توقيع 

ل له الضمانات الكافية في تكف ،الجزاء على الموظف يتعين أن يكون عبر إجراءات معينة
                                                           

،  2002، النظرية للتأديب في الوظيفة العامة ، دار الفكر العربي ط الثانية سنة  نصر الدين مصباح القاضي 1
 .80ص



116 
 

و هي من مجموعة من الإجراءات أو الخطوات التي تتخذها  .مناقشة ما يناسب إليه

المرتكب لفعل من شأنه أن يشكل جريمة ،في مواجهة الموظف العام ،السلطات التأديبية 

د الأشخاص،ّ  احأو بناء شكوى تقدم  ،قوع هذا الفعل منهبو بموجب القانون، حال علمها 

في الوقت ذاته تعد بمثابة ضمانة لهذا الموظف، فيستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه و 

 1يه.وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إل

 التظلم الإداري . : الفرع الأول

التظلم الإداري هو طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة، التي قامت بإصدار قرار    

فهي وسيلة خولها المشرع للموظف، قبل  . ،أو سحبه معيب، طالبا منها إلغائه أو تعديله

اللجوء للقضاء من أجل حماية حقوقه و مصالحه، مما يسمح للإدارة بإعادة النظر ،في 

و لقد عرفه الدكتور عمار  .2 .القرار الذي أصدرته إذ يمكنها سحبه ،أو إلغائه، أو تعديله

" التنظيم الإداري هو الالتماس أو الشكوى التي يقدمها أصحاب الصفة و  عوابدي بقوله :

المصلحة إلى السلطات الإدارية الطاعنين في قرارات وأعمال إدارية بعدم الشرعية، و 

مطالبين ، أي أنه طلب يقدمه الموظف المقصود بالعقاب للسلطة. وجهت العقوبة عليه، 

سحبه أو تعديله، أو عرض الموظف مظلمته على  يلتمس فيه إلغاء الدعوى بالعقوبة أو

السلطة الإدارية متخذة القرار مطالبا بالإنصاف عن طريق إعادة النظر في القرار الإداري 

                                                           
بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، الطبعة   1

 .38،ص 2009الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،
 .63الرؤوف، المرجع السابق ، ص  عبد كوشيح 2
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الذي أصدرته، فهو وسيلة قانونية حولها المشرع للموظف قبل اللجوء إلى القضاء لحماية 

من قرارات و هو ،ر فيما أصدرته لإعادة النظ إلاحقه، و يعطي بالمقابل الإدارة و يفسح 

 :على نوعين

وهو الطعن الذي يرفعه الموظف أمام السلطة التي تعلوه مباشرة،  أولا:التظلم الولائي 

أي السلطة المصدرة للقرار التأديبي، فيتقدم صاحب المصلحة إلى مصدر التصرف أو 

ي تصرفه إما بسحبه، أو هيئة، يلتمس منه إعادة المخالف للقانون لرأيه سواء فردا النظر ف

إلغائه أو تعديله بعدما يعلم الخطأ المرتكب، فإذا كانت السلطة ولائية فيسمى تظلم ولائي، 

فمن شأنه توقيف الجزاء التأديبي، و اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لها الحق بالإبقاء 

 1.أشهر من تاريخ استلامها للتظلم 3على العقوبة أو تخفيفها، خلال 

يتقدم الموظف بطلب إلى الرئيس القرار التأديبي المشكو منه  ثانيا: التظلم الرئاسي 

أو تعديله بما يجعله مطابقا للقانون ويكون  .يلتمس منه سحب القرار التأديبي أو إلغائه 

أمام الجهة الرئاسية العليا التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت قرار الجزاء، و ذلك 

التأديبي، إذ تبين عدم مشروعيته، فالتظلم الرئاسي يجب أن يرفع مباشرة لإلغاء القرار 

أمام السلطة التي تعلو تلك السلطة مصدرة القرار التأديبي، وذلك من منطق احترام صميم 

                                                           
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،نظرية الدعوى الإدارية، الجزء   1

 .83، ص  1995الجامعية،الجزائر ، 3الثاني، ديوان المطبوعات 
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الواجبات المفروضة على السلم الإداري الذي ي الموظف، و الذي عليه الالتزام به في 

 . حالة الطعن

عند رفع التظلم يجب على الموظف أن يقوم باحترام  : الإداري شروط الطعن  -أولا

  :مجموعة من الشروط والمتمثلة في

، أي يجب أن يكون التظلم صادرا من صاحب الحق :أن يقدم التظلم باسم المتظلم-1

 . أو من يمثله قانونا

نه لأيكون التظلم بعد صدور القرار،  أي يجب أن :أن يكون التظلم من قرار نهائي-2 

، الإدارةرا من يصدر بعد أو ضد عمل تحضيري صاديمكن تقديم التظلم أمام قرار لم  لا

أو ضد قرار إداري نهائي غير منشور، وذلك من أجل أن يرتب اثر في قطع الميعاد لرفع 

لصادر منها وذلك بمختلف بالقرار ا ،الموظف بإعلامأن تقوم  الإدارة، وعلى الإلغاءدعوى 

  .1القانونيةم لاعلإوسائل ا

يعتبر هذا الشرط أساسيا  :الإلغاءيجب أن يقدم التظلم في الميعاد القانوني لرفع دعوى -

ت، تحصن القرارا، وبعدها تبالإلغاءألن فوات المدة يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن 

الذي أصدرته.لذا خول المشرع  ،غير مجبرة على إعادة النظر في القرار الإدارةوتكون 

أي على الموظف أن  .ميعاد محدد خلال، وذلك الإداري الجزائري للموظف إمكانية التظلم 

                                                           
، ص  1982طبعة عمان، الإدارية، للعلوم عربيةال المنظمة الموظفين، شؤون  إدارة و العامة الوظيفة حبيش، فوزي   1
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يجب أن يقدم التظلم ، أو إلى جهة يحددها ،يقدم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار

رار أو الجهة القانون، وعادة ما تكون الجهة المصدرة للق ة فيالمختص الإداريةإلى الجهة 

أي يجب أن يكون التظلم واضحا، ومحددا لهدف سواء من تعديل وسحب  . الرئاسية لها

العبارات  خلال، وذلك من الإداري القرار  ، يجب أن يكون التظلم صریحا أو إلغاء

إذا  ،يترتب على التظلم أثره في قطع سريان ميعاد الدعوى  لا .والمعاني الدالة على ذلك

تتنوع التظلمات  .التي دفعت إلى إصدار القرار ،فقط الأسبابكان مقتصرا على معرفة 

ام السلطة للدولة، فإذا كان التظلم أم الإداري في النظام  الإداريةبتعدد الهيئات  الإدارية

 1سي.ئي وتظلم رئالاالمقدم إليها الطعن، نكون أمام تظلم و 

 الطعن القضائي في قرار التأديب . : الفرع الثاني

اللجوء إلى القضاء  خلالمنح المشرع للموظف الحق في ضمانات أخرى و ذلك من      

في القرار التأديبي المتخذ ، و يلجأ هنا بالطعن إلى  الإدارةمن أجل مواجهة تعسف ،

الموظف يتقدم والغالب أن  .أو التعويض على القرار التأديبي الإلغاءالقضاء من أجل 

أو المطالبة ،للمطالبة بإلغائه كهدف أساسي وجوهري  ،بالطعن في القرار التأديبي

مسؤوليتها  الإدارةالتي لحقته من جراء إتخاذ هذا القرار ، فتتحمل  الأضراربالتعويض عن 

 خلالهعن إصدار قرار غير مشروع الذي ألحق ضررا بالموظف، والذي يطالب من 

عن طريق اللجوء إلى القضاء و ،الموظف بمخاصمة القرار التأديبي  ومقوي . بالتعويض
                                                           

،العدد  06دهمة مروان، الضمانات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، المجلد   1
 . 210، ص  2020، 02
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، و  الإداريةاءات المدنية و ر جلإمن قانون ا 801ا لنص المادة طبق الإلغاءبرفع دعوى 

فالقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية ترفع  98/01من القانون العضوي  09المادة 

 لايةبالقرارات الصادرة عن الو  الأمرإذا ما تعلق دعوى اإللغاء بها أمام مجلس الدولة ، و 

الجهوية ، أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن باقي الهيئات و  الإداريةفترفع أمام المحاكم 

 .1الإداريةامام المحاكم  الإلغاءفترفع دعوى  ،الإداريةالمؤسسات 

جواز الطعن إداريا في القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف والتي تتضمن        

أساسا عقوبات من الدرجتين الثالثة أو الرابعة أمام لجنة الطعن، وذلك ضمن أجل الشهر 

من تاريخ التبليغ بالقرار، كما يجوز الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري ـ دعوى 

خضع  .اءات المعمول ضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةالإلغاء ـ بموجب الإجر 

القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات التأديبية لرقابة القضاء الإداري، حيث تخول 

القوانين التي تنظم القضاء الإداري للموظف حق الطعن القضائي في القرارات التأديبية 

ضمانات التي يتمتع الموظف في مواجهة الصادرة بحقه، باعتبار هذا الحق من أهم ال

سلطات التأديب، فبالإضافة إلى الضمانات الإدارية فإن هناك ضمانات أخرى تكفل 

تلافي النقص وأوجه القصور وتتمثل في فرض الرقابة القضائية إلغاءا وتعويضا على 

خيرة والملاذ الضمانة الأ،وتمثل رقابة القضائية على القرار التأديبي  .القرارات التأديبية

في تحقيق ما يصبو غليه  ،الأخير بالنسبة للموظف عندما لا تسعفه الضمانات الأخرى 

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع  .من إلغاء العقوبة التأديبية الصادرة بحقه
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ضد القرارات  ،قد عمل على تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن ،الجزائري 

دارية سواءا إلغاءا أو تعويضا، والمتمثلة في المحاكم الإدارية في حالة ما إذا كان الإ

الولاية، المصالح غير ممركزة للدولة  منهاالقرار الإداري صادر عن إحدى لهئيات المحلية 

على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الأخرى للبلدية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومجلس  801ا ما أكده نص المادة وهذ، الإدارية

الدولة في حالة ما كانت قرارات الإدارية صادرة عن السلطات الإدارية المركزية وهذا ما 

أكده نص المادة من نفس القانون حيث جاء فيه "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى 

فسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والت

فالطعن إذن ينصب على القرارات الإدارية،  ."درة عن السلطات الإدارية المركزي الصا

وتجدر الإشارة إلى أن القرار التأديبي يعد قرارا إداريا، إذ تتوفر فيه جميع خصائص القرار 

 1لتأديبية المختصة،الإداري من حيث أنه صادر عن جهة إدارية وهي السلطة ا

إحداث أثر قانوني معين والمتمثل في توقيع العقوبة التأديبية على  فيالمنفردة  وبإراداتهما

المخل بواجباته الوظيفية وطالما أنه يعتبر من قبيل القرارات التأديبية فإن ،الموظف 

واء القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالنظر في الطعن ضد القرارات التأديبية س

كما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد تراجع عما كان معمول به، حيث  .أو تعويضا ،إلغاءا

 ،لقبول دعوى الإلغاء وحوبيالم يعد يشترط التظلم الإداري المسبق بمعي أن التظلم لم يعد 

 استعملت عبارة "يمكن للموظف 06/03من الأمر  175بل أصبح جوازيا، كما أن المادة 
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يفهم من هذا النص أن التظلم أمام لجنة الطعن لا يعد وجوبيا وهذا ما أكده نص  حيث،

 اشرة .من قانون سالف الذكر، إذ يمكن للطاعن القيام به أو اللجوء مب

 رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التأديبي . : الفرع الثالث

ترفع للمطالبة دعوى قضائية  هي دعوى الإلغاء أو كما تعرف بدعوى تجاوز السلطة   

إذ تؤدّي  ،وتعّد إحدى وسائل حماية المشروعية  صدر مخالفا للقانون  ،بإعدام قرار إداري 

ولمّا كان تأديب الموظّف  ، إلى ترتيب البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانون 

غرضها ضمان سير المرفق العمومي بانتظام ،العمومي يمارس بواسطة قرارات إدارية 

ى المصلحة العامّة، يصدر كل منها مقترنا بقرينة الصحّة والسلامة، وبذلك حفاظا عل

يكتسب الصفة التنفيذية بمجرّد علم المخاطب به، وتبقى تلك القرينة ملازمة له إلى أن 

يثبت العكس، ومن ثمّ إلغاءه وللوصول إلى الغاية المرجوة من خلال هذه الدعوى اشترط 

توفّر بعض الشروط التي أمكن  ،قي تشريعات العالمالمشرّع الجزائري على غرار با

 1.  وأخرى موضوعية،تقسيمها إلى شروط شكلية 

 لتأديبيةا أوّلا: الشروط الشكلية لرفع دعوى إلغاء قرارات

مشروعية القرار محّل  لفحص،لقبول الدعوى شكلا ومن ثمّ مرور القاضي الإداري    

وتجنّب الدعاوى الكيدية، اشترط المشرّع إلزامية  ،الطعن وضمانا لاستقرار المراكز القانونية
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توفّر بعض الشروط منها ما يتعلّق برافع الدعوى، ومنها ما يتعلّق بمحّل الدعوى، ومنها 

 ما يلي.ما يتعلّق بعريضة الدعوى، وأخرى تتعلّق بآجال رفعها، يتّم تفصيلها في

من ق إ م إ التي جاء فيها  13المادّة  بالرجوع إلى شروط المتعلّقة برافع الدعوى:ال -1

ا أو محتملة يقرّه،وله مصلحة قائمة ،"لا يجوز لأيّ شخص التقاضي ما لم تكن له صفة 

ا لقائيالقانون، يثير القاضي تلقائيا الصفة في المدّعي أو في المدّعى عليه، كما يثير ت

ب يج ،ءيتبيّن أن كل من يوّد رفع دعوى أمام القضا ،م الإذن إذا ما اشترطه القانون انعدا

بغيره من ،وصاحب مصلحة، وبذلك يستوي رافع دعوى الإلغاء  أن يكون ذا صفة

 المتقاضين، ونظرا لأهميّة هذه الشروط يتّم بيانها فيها فيما يلي.

بالرغم من أهمّية الصفة في ممارسة حق التقاضي وتحريك دعوى الإلغاء على  الصفة:-أ

غرار باقي الدعاوى، لم يعرّفها المشرّع الجزائري ولم يعطها وصفا دقيقا، تاركا ذلك للفقه 

 ،معين بحق المطالبة في الحق له يمنح الذي للشخص القانوني المركز،  أنّهاككل مرّة 

 1.مصلحةو بقصد الدفاع على حق أ،درة على اللجوء إلى القضاء الق كما عرّفت على أنّها

والجدير بالذكر أنّ شرط الصفة لا يتعلّق بالموظّف العمومي المعاقب فحسب بل يشترط   

كذلك أن ترفع الدعوى على ذي صفة، ولذلك حدّد المشرّع ذوي الصفة بالنسبة لمؤسّسات 

شخصية المعنوية تخوّل قانونا صفة التقاضي الدولة عامّة، حيث أنّ كل مؤسّسة تتمتع بال

بصفتها مدّعى أو مدّعى عليه ذلك ما أقرّه مجلس الدولة الجزائري في أحد قراراته، حيث 
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كونها  ،يمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائية ،حيث أنّ الأشخاص المعنوية وحدها قال

ة لتلك التي لا تتمتّع وبالنسب ذلك كأصل عام، وكاستثناء .تتمتّع بالشخصية المعنوية

بالشخصية المعنوية قد يمتعّها المشرّع بصفة التقاضي بنص خاص كما هو الحال بالنسبة 

للمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولايات، وبالتالي ترفع الدعوى بصفة الهيئة 

 1التي لها صلاحية التعيين الممثلة للشخص المعنوي المعني.

ل أيّ دعوى أمام أيّ جهة قضائية لمصلحة شرطا أساسّيا لقبو تعتبر ا المصلحة: -ب

على غرار الصفة لم و  ،مصلحة لا دعوى بغير، عادية كانت أم إدارية وفقا للمبدأ القانوني

ات، يعرّف المشرّع الجزائري المصلحة لدى رافع الدعوى متّفقا بذلك مع غالبية التشريع

ي فالمنفعة التي يمكن أن يحصل عليها  لى أنّهاولذلك تولى الفقه مهمّة تعريفها فعرّفت ع

"الفائدة العملّية  هيو  ،ون الحاجة إلى حماية القان  وعرّفت على أنّها ،حالة إجابة دعوته

 ما يقصد بها المنفعة التي يحقّقهاك ،التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته

رفع  ذه المنفعة تشكّل الدوافع وراءوقت اللجوء إلى القضاء ه ،صاحب المطالبة القضائية

إن  ،مصلحة بهذا المعنى تستوي عند المشرّع الجزائري وال ،والهدف من تحريكها،الدعوى 

 أو محتملة الحصول عليها في المستقبل. ،كانت محقّقة وقت رفع الدعوى 

وبالرغم من الاختلاف الجوهري بين الصفة والمصلحة إلّا أنّ هناك من يدمج الشرطين 

على اعتبار أنّ كل ذي صفة هو صاحب المصلحة، ويصلح هذا الطرح في حالات 
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وتوفّر الشروط أعلاه تمكّن ذا الصفة  دعاوى الإلغاء المتعلقة بالقرارات التأديبية.

ما لم يختار الطعن الإداري  ،والمصلحة التوجّه للقضاء للمطالبة بإلغاء القرار التأديبي

بعد انتهاء الأجل الممنوح   إلاّ  ،الحالة اللجوء إلى القضاء أوّلا، إذ لا يجوز له في هذه

بسبب ،للسلطة الإدارية المعنية في النظر في التظّلم، وقبل هذا الأجل ترفض دعواه شكلا 

عدم احترام الآجال وبذلك قد يكون قد رفع دعوى الإلغاء قبل أوانها ذلك ما قضى به 

 .قضاة مجلس الدولة في إحدى قراراته

دعوى الإلغاء وفي جميع التشريعات شرعت  ل دعوى إلغاء القرارات التأديبية:مح -2

لمهاجمة قرار إداري يُعتَقد عدم مشروعيته، والتشريع الجزائري لم يخرج عن هذه القاعدة 

"ينظر القضاء في  من الدستور والتي تنص على أنّه 134 التي تجد أساسها في المادّة

 1  .موميةالطعن في قرارات السلطات الع

لعريضة المتضمّنة طلب ا لشروط المتعلّقة بعریضة دعوى إلغاء القرار التأديبي:ا -3 

 مامهاأإلغاء القرار التأديبي وعلى غرار أيّ عريضة مهما كانت الجهة القضائية المرفوعة 

 الدعوى يجب أن تتضمّن جملة من البيانات تحت طائلة عدم القبول شكلا وهي:

بيان الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، وفي قضية الحال هي المحكمة  -

 .الإدارية المختصّة إقليميا 
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اسم ولقب المدّعي وموطنه، الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقرّه   -

 ودية أالاجتماعي، وصفة ممثّله القانوني أو الاتفاقي، ويتعلّق الأمر هنا بالإشارة للبل

 .الولاية المعنية، والوالي باعتبارهما الممثلين القانونيين لهما على التوالي

 1.عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسّس عليها الدعوى  -

الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيّدة للدعوى، ويتعلّق الأمر بالنسبة  -

ريضة افتتاح الدعوى بنسخة من القرار محّل الطعن لدعوى الإلغاء كأصل عام بإرفاق ع

يجب أن  ، فيهاتحت طائلة عدم قبول العريضة، وذلك بنص قانوني صريح والتي جاء 

مدى مشروعية  ،امية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعيةز يرفق مع العريضة ال

القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع 

قد اشترط على كل رافع  ،بتحليل النص القانوني أعلاه يتبّين بأنّ المشرّع الجزائري .و مبرّر

اح أو تقديرا لمشروعيته إرفاق عريضة افتت،قرار إداري إلغاء أو تفسيرا  ،دعوى محلّها

دعواه بنسخة من القرار المطعون فيه كأصل عام، وكاستثناء قد خفّف المشرّع الجزائري 

من هذا الحكم حفاظا على حقوق المعنيين كونه قد يحدث مانع يحول دون تقديم نسخة 

تؤدي إلى  القوّة القاهرة من فيضانات وزلازل وحرائق كحالات من القرار المطعون فيه،

أو تعرّض المعني لحادث  ،عها بما فيها الوثائقإتلاف الممتلكات وضيا

وقد يعود هذا المانع للجهة مصدرة القرار، ففي هذه الحالة خوّل المشرّع  ،كالسرقة مفاجئ
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الجزائري القاضي المقرّر في المحكمة الإدارية توجيه أمر لها بتقديم القرار المطعون فيه 

ذا ثبت أنّ هذا المانع يعود إلى امتناع "وإ من ق إ م إ التي جاء فيها 819طبقا للمادّة 

أمرها القاضي المقرّر بتقديمه في أوّل  ،الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه

 .جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتّبة على هذا الامتناع

 وفي هذا السياق قضى مجلس الدولة الجزائري بذلك بموجب فصله في إحدى قضايا     

الاستئناف المرفوعة أمامه محّلها قرارا قضائيا صادر عن قضاة الدرجة الأولى قضى 

برفض القضية المرفوعة أمامه شكلا، وقد كان أحد أسباب الرفض التي أسّسوا عليها 

فقرّر إلغاء القرار  1قرارهم عدم إرفاق القرار المطعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى،

رى قضاء مجلس الدولة على قبول مثل هذه الدعاوى شكلا "ج المستأنّف على أساس أنّه

فكثيرا من  ،على أساس...ليس كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب وجود قرار إداري 

الدعاوى يصعب على المدّعين الحصول على القرارات الإدارية المطعون فيها، ما دامت 

ي لا يمكن إلزام مدّعي بتقديم سند لم وبالتال ،تلك القرارات من إنشاء الإدارة المدّعى عليها

على ،يتمكّن منه ولم تسلّمه إيّاه الإدارة التي أصدرته، ولذا استقّر قضاة مجلس الدولة 

عدم إلزام المدّعين الطاعنين بأن يرفقوا القرار المطعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى إذا لم 

 .رارات سلبيةيبلّغوا به كما هو الشأن في قضيّة الحال والتي تعّد ق
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مصدره ضمنا ،إضافة لما سبق فقد يكون القرار الإداري ضمنيا يستشف موقف      

الطعن فيه دون إرفاق ،بفوات آجال البت في طلبه، وبالتالي فقد خوّل المشرّع الجزائري 

نسخة منه وتدخل هذه الحالة ضمن الحالات المشار إليها، أي بوجود مانع قد يكون 

مجلس ،وع القرار ذاته، وقد قبل قضاة الغرفة الإدارية بالحكمة العليا سابقا المانع يتعلّق بن

ضمنيا كما جاء ،الدولة الجزائري حاليا النظر في القضايا التي يكون محلّها قرارا إداريا 

بالفصل ابتدائيا بحكم ،من المقرّر قانونا أن تختص المجالس القضائية . في أحد قراراته

أو إحدى ،في القضايا التي تكون الدولة أو الولاية  ،المحكمة العليا  قابل للاستئناف أمام

المؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، وأنّه لا يشترط وجود قرار إداري 

في أوّل درجة مختصة وأنّ كل قرار أو تصرّف  ،مكتوب حتى تكون الجهة القضائية

 1.ل دعوى أمام القضاء الإداري معيب من هيئة إدارية يمكنه أن يكون محّ 

احتواء عريضة الدعوى على البيانات أعلاه وإرفاقها بالقرار الإداري المتضمّن         

العقوبة التأديبية محّل الطعن بالإلغاء لا يكفي لقبولها ما لم توقّع من طرف محامي كشرط 

والتي ،من ق إ م إ  826إجباري أمام القضاء الإداري الجزائري، ذلك ما أسّست له المادّة 

تحت طائلة عدم ،تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية " صراحةجاء فيها 

إن كان هو المخاطب  ،وجدير بالذكر أنّ التمثيل بمحامي يخصّ المدعي، قبول العريضة

أو أمام مجلس الدولة في ،بالقرار التأديبي في جميع مراحل الدعوى أمام المحكمة الإدارية 

                                                           
 جامعة 05 العدد الإدارية، القانونية و العلوم مجلة الجزائر، في الإدارية الإصلاحات و الموظفون  ، مكلكل بوزيان  1

 .76، ص  2009 ، بلعباس سيدي ، اليابس جيلالي
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ية المختصّة إن لم يرضه، مع إعفاء الهيئة المختصة حالة الطعن في قرار المحكمة الإدار 

بالتأديب باعتبارها ممثلة لشخص معنوي عام، وذلك بنص قانوني صريح تضمّنته المادّة 

"تعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادّة   من ق إ م إ حيث جاء فيها 827

 1 .التدخّل الادعاء، أو الدفاع، أوأعلاه من التمثيل الوجوبي في 

تقرار مانا لاسض رابعا: الشروط المتعلّقة بآجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية:

ة إضاف المراكز القانونية للأفراد وحسن أداء الإدارة لوظيفتها، اشترط المشرّع الجزائري 

بول قأن ترفع الدعوى خلال ميعاد محدّد تحت طائلة عدم  بيانها،للشروط الشكلية السابق 

ة تعلّقالدعوى شكلا، لأنّ بفواتها يتحصّن القرار المطعون فيه ضد أيّ طعن، والأحكام الم

نه عن كو ،بآجال رفع دعوى الإلغاء تختلف عمّ إذا اختار المعني الطعن القضائي مباشرة 

 ت الطارئة يتّم بيانها كالأتي.اختار التظلّم أوّلّا، وتختلف في بعض الحالا

نظّمت هذه  آجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية في حالة الطعن القضائي:-1

من ق إ م إ إذ حدّد المشرّع الجزائري ميعاد رفع دعوى إلغاء أيّ قرار  829الحالة المادّة 

( أشهر ما لم ينّص قانون خاص بخلاف ذلك، ما يعني أنّ رفع دعوى 4إداري بأربعة )

التي ،بعد أربعة ولو بيوم واحد يعرّض الدعوى لعدم القبول لورودها خارج الآجال القانونية 

                                                           
 المجلد البحرين، جامعة الحقوق، الإداري ،مجلة القانون  في يميزه وما الفعلي الموظف المساعيد، حميد نازل فرحان   1

 .120، ص  2004سنة  ، 08
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ولا يجوز الاتفاق على  ،، يثيرها القاضي من تلقاء نفسه 1عتبرها المشرّع من النظام العاما 

إمّا لاختيار المعني  ،مخالفتها ذلك كأصل عام، وكاستثناء قد يتغير حساب هذه الآجال

ممّا يستدعي  ،الطعن الإداري أوّلا أو لحدوث بعض الأمور تحول دون احترام هذه الآجال

 ، ذلك ما سيتّم توضيحه في كالآتي.تمديدها وجوبا

 مالبيئي المحلّي في حالة التظلّ  ت الضبط الإداري آجال رفع دعوى إلغاء قرارا -4

 : الإداري 

من ق إ م إ وخلافا للحالة  830الأحكام المتعلّقة بهذا الاحتمال نظّمتها المادّة  أوّلا:

الطريق الإداري للمطالبة بإبطاله، الأولى وإذا ما اختار المتضرّر من القرار التأديبي 

تسري الآجال المنصوص عليها أعلاه لأنّها آجال مشتركة تجيز لذي الصفة والمصلحة 

الطعن في القرار سواء أمام القضاء أم أمام الجهات الإدارية المعنية، يضاف إليها في 

ذّر خلالها على هذه الحالة مدّة شهرين تمنح للجهة الإدارية المتظلّم أمامها للرد، ويتع

المعني اللجوء إلى القضاء، أي أنّه ما دام قد اختار طريق التظلّم ينبغي عليه انتظار ما 

ستقضي به الإدارة أوّلا تحت طائلة رفض دعواه أمام القضاء بحجّة انتفاء الدعوى 

وبعد مضي أجل الشهرين الممنوح للإدارة المتظلّم أمامها وفي حالة سكوتها عن  الموازية.

الرد فسّر ذلك بالرفض الضمني، ما يخوّل لذي الصفة والمصلحة أجل شهرين آخرين يبدأ 

حسابهما من تاريخ انتهاء الآجال القانونية الممنوحة للرد على التظّلم؛ أمّا إذا ما تلقى 

                                                           
 المدرسة إجازة لنيل مذكرة العمل، وقانون  العمومي الوظيف قانون  في التأديبية الإجراءات ، الرؤوف عبد كوشيح  1

 .80،ص2006 الجزائر، للقضاء، العليا
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المتظلّم ردا صريحا على تظلّمه فإنّ أجل الشهرين الممنوح له للتوجّه بدعواه للمحكمة 

       ختّصة إقليميا يبدأ حسابه من تاريخ تلقي الرد على التظلّم.الإدارية الم

استثناء  حالات تمديد آجال رفع دعوى إلغاء قرارات الضبط الإداري البيئي المحلّي: -3

على الأصل قد تمدّد آجال رفع دعوى الإلغاء مهما كان القرار الإداري المطعون فيه لعدّة 

ي الطعن ضد قرارات السلطات الإدارية عامّة، أسباب حفاظا على حقوق الأشخاص ف

من ق إ م إ وهي: الطعن  832وهذه الحالات محدّدة على سبيل الحصر حدّدتها المادّة 

أمام جهة قضائية إدارية غير مختصّة، طلب المساعدة القضائية، وفاة المدّعي أو تغيير 

 1 أهليته، القوّة القاهرة أو الحادث الفجائي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2001دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة ،رشيد عبد الهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية،  1

 .63ص 
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 الخاتمة:

العام  من خلال هذه الدراسة بنوع من التفصيل الضمانات التأديبية للموظف ناتناول       

ه المرتكب لمخالفة تأديبية، ومدى كفالة هذه الضمانات لحق الموظف في الدفاع عن نفس

 في مواجهة الإدارة في حال اامه بارتكاب مخالفة تأديبية، وذلك من خلال تقسيم هذه

إلي ضمانات سابقة على إصدار القرار التأديبي، وضمانات معاصرة للقرار الضمانات 

التأديبي، وضمانات لاحقة للقرار التأديبي، سعيا من الباحث في توضيح الإجراءات 

 .اءالمتبعة بنوع من التسلسل المطبق فعليا سواء من قبل الإدارة أو الموظف علي حد سو 

 :ا يليمن خلال دراستنا استخلصنا م :النتائج

  أساس رغم الحماية الكبيرة التي يقرها مبدأ شرعية العقوبة التأديبية الذي يقوم على 

حصر جميع هذه العقوبات، وبالتالي عدم جواز عقاب الموظف إلا بإحدى منها فان عدم 

لي تحقق مبدأ الشرعية في شقه الثاني والمتمثل في عدم حصر الجرائم التأديبية وبالتا

لطة ا للسين المخالفة التأديبية والعقوبة المناسبة لها، وترك اال بذلك مفتوحغياب الربط ب

دأ التقديرية للإدارة في اختيار العقوبة المناسبة، كل ذلك قد أثر وبشكل جلي على مب

 .الضمان المقرر لصالح الموظف وبالمقابل تغليب مبدأ الفاعلية الإدارية

  النصوص المنظمة للإجراءات التأديبية الى أن  رغم إتيان المشرع الجزائري بكثير من

ذلك لم يكن كافيا، حيث لا توجد أي قاعدة واضحة لهذه الإجراءات، حتى وبعد صدور 
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الذي نص على صدور مراسيم تنفيذية لهذا الأمر والتي لم تصدر  06/03الأمر

 .بعد،الأمر الذي صعب من أداء القاضي الإداري 

  لمنظمة لهذه الضمانات، حيث نجدها في كثير من غموض النصوص الإجرائية ا

  .الأحيان تنص على الإجراء و لا تحدد كيفية القيام به

 :الاقتراحات-

تتمثل ضمانة المواجهة باستجواب الموظف وبتمكينه من الدفاع عن نفسه، وذلك - 

أن  بتمكين الموظف من إبداء دفاعه بالطريقة التي يراها مناسبة كتابة أو شفاهة ووجوب

تكون المساءلة التأديبية حضورية إلا أن المشرع الكويتي أجاز أن يتم التحقيق بغياب 

الموظف إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك بالرغم من أن هذه الإجازة تنقص من ضمانات 

تأديب الموظف العام، كما أن المشرع الجزائري لم يتطرق لحق الموظف في الاستعانة 

المشرع يتطرق لهذه الضمانات حماية الحق الموظف في الدفاع بمحام، فيا حبذا لو أن 

تعد كفاءة أعضاء هيئات التحقيق واحتوائها على عضو قانونی من الضمانات  .عن نفسه

التي يجب توفيرها للموظف العام ومن خلال بحثي هذا باستعراض التحقيق وتحديد الجهة 

تحقيق، وقد وجدت قصورا في المختصة بإحالة الموظف ، التحقيق وتشكيل هيئات ال

تشكيل هيئات التحقيق حيث تفتقر في عضويتها بعض العناصر المؤهلة تأهيلا قانونيا، 

فلا ضمان بقيام هيئات التحقيق بدورها بكفاءة واقتدار ولا شك بأن في ذلك إهدارا لضمانة 

 .مهمة الموظف المتهم
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 : قائمة المراجع و المصادر

 .والقوانين الدساتير :أولا

 ر ج 1989 سنة فبراير 28 في المؤرخ 1989 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور-1

 .1989 سنة 9 العدد

 العام الأساسي القانون  يتضمن ، 2006 يوليو 15 في المؤرخ 06/03القانون -2

 .2006 یولیو 16 في صادر 46 عدد ج.ج.ر.ج العمومية، للوظيفة

 .الكتب :ثانيا

 للنشر الخلدونية دار الجزائرية، الإدارة في الاستشارية الهيئات بوضياف، أحمد-1

 .2012 الجزائر، والتوزيع،

 .2010 الإسكندرية العربي، الفكر دار الإداري، الدين،التأديب زين أمين بلال-2

 عيةتشري دراسة والإدارية، المدنية الإجراءات قانون  في الإلغاء دعوى  عمار، بوضياف -3

 .2009 الجزائر، والتوزيع، للنشر جسور الأولى، الطبعة وفقهية، وقضائية

 الهدى، دار العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون  شرح عاشور، ذبيح دمان-4

 .2010 الجزائر،

 النصر دار والعسكرية، المدنية الوظائف في التأديب الحوري، الهادي عبد رشيد-5

 .2001القاهرة، الإسلامية، للطباعة
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 بعةالط والعسكرية، العامة الوظائف قوانين في التأديبية الضمانات الهادي، عبد رشيد-6

 .2008 الحديث،القاهرة، الكتاب دار الأول،

 بية،العر  النهضة دار وقضاءا ، فقها   الحكومة لعمال التأديبية المسؤلية بطيخ، رمضان-7

 .1999القاهرة،

 ريةالبش الموارد تسيير منظور من والتحول التطور بين العمومية الوظيفة ،مقدم سعيد -8

 2010 الجامعية،الجزائر، المطبوعات ديوان دط، المهنة، وأخلاقيات

 زيع،والتو  للنشر وائل دار استراتيجي، مدخل البشرية، الموارد إدارة عباس، محمد سهيلة-

 .2003الأولى، الطبعة

 ردا الأولى، الطبعة ودفوعها، التأديبية والدعوى  الإداري  التحقيق الطباخ، شريف -10

 .2008 الإسكندرية، والقانون، الفكر

 للنشر جسور الأولى، الطبعة ي،ر الجزائ التشريع في العامة الوظيفة بوضياف، عمار-11

 .2009الجزائر، والتوزيع،

 طبعةال والعسكرية، العامة الوظائف قوانين في التأديبية الضمانات الهادي، عبد رشيد-12

 .2008 الحديث،القاهرة، الكتاب دار الأول،

 كرالف دار ، العامة الوظيفة في للتأديب النظرية ، القاضي مصباح الدين نصر -13

 . 2002 سنة الثانية ط العربي
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 ، لقاهرةا العربية النهضة دار ، الإداري  القانون  في الوسيط ، بطيخ محمد رمضان -14

 .1997 سنة 2 ط

 زلمركا ، العامة الوظيفة في التأديبية الضمانات ، خليفة المنعم عبد العزيز عبد-15

 .2008 أولى ط ، القانونية تاللإصدار  لقوميا

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ,الأردن ,طبعة دون  ,الإداري  القانون  ,كنعان نواف -16

2007. 

 طبعةرشيد عبد الهادي، الضمانات التأديبية في قوانين الوظائف العامة والعسكرية، ال-17

 .2008الحديث،القاهرة،  الأول، دار الكتاب

مار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ع -18

 .1995)نظرية الدعوى الإدارية(، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

صر رشيد عبد الهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية، دار الن -19

 .2001للطباعة الإسلامية، القاهرة ،

اشور، شرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار الهدى، دمان ذبيح ع -20

 .2010الجزائر، 

 ، لمغربيالعقوبات التأديبية للموظفين في التشريع الليبي وا خليفة علي الجبراني ، -21

 . 1998أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة الحسن الثاني ، سنة 
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 .2005الجزائر، عكنون،

 القانون  في ماجستير مذكرة العام، للموظف التأديبية الضمانات العجمي، محمد مشعل-
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 .2016البويرة، جامعة العام،
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 : الملخص

ذا يعتبر الموظف العمومي الوسيلة الاساسية لتنظيم وتسيير المرفق العمومي ، له     

 ابنظام محكم يضمن فعاليته، العامة سعى المشرع الى احاطة النظام القانوني للوظيفة

المتعلق بالقانون الاساسي  03-06من خلال الامر  التأديب خاصة في مجال

،  للموظف ، تسعى هذه الدراسة الى تحديد مفهوم المسؤولية التأديبية العامة للوظيفة

 ية .المهن للأخطاءوتحديد اركانها وخصائصها ، وتصنيف المشرع الجزائري 

 . الخطأ المهنيؤولية ، التأديب ، المس : الكلمات المفتاحية-

summary : 

     The public employee is considered the primary means of 

organizing and running the public facility. Therefore, the 

legislator sought to surround the legal system of the public 

job with a tight system that guarantees its effectiveness, 

especially in the field of disciplinary through Order 06-03 

related to the basic law of the public job. This study seeks to 

define the concept of the employee’s disciplinary 

responsibility, and define Its elements and characteristics, 

and the Algerian legislator’s classification of professional 

errors. 
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